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تشكرات

بسم الله الرحمن الرحیم

رب أوزعني أن اشكر نعمتك التي أنعمت علي و على والدي و أن اعمل صالحا ترضاه و أدخلتني برحمتك  "...
" ....في عبادك الصالحين

صدق الله العظیم19سورة النمل، الآیة 

نحمده حمدا كثیرا طیبا مباركا , الله عز وجل , نشكر الذي خلقنا وشق سمعنا وبصرنا بحولھ وقوتھ 
.فیھ أن وفقنا لإتمام ھذا العمل الذي یعتبر قطرة من بحر

م لنا ید العون في إنجاز ھذانتقدم بأخلص تشكراتنا وتقدیرنا إلى كل من ساعدنا و قداعترافا منا بالجمیل
ھذا على قبل الإشرافالذيعبد القادرشبریبالذكر الأستاذ المشرف الدكتورمتواضع ،نخصالعمل ال

و التصدي لأخطائنا ، ولم یبخل علینا بنصائحھ وتوجیھاتھ ودعمھ اللامحدود لنا في السراء والضراءالعمل
.بصدر رحب

.كما نتقدم بخالص الشكر إلى كل إطارات وموظفي بنك الفلاحة والتنمیة الریفیة 

إنجاز ساعدتنا على بمعلومات وإحصائیات قیمة وھامةالذي زودناالعقون الخثیر، :المؤطر السید

.الدراسة المیدانیة

.عبد القادر إطار ببنك الفلاحة والتنمیة الریفیة: شكر خاص إلى السید 

على مساعدتھ الدائمة وإجاباتھ على أسئلتنا المان محمد الشریف : شكر خاص إلى الأستاذ بالمدرسة السید

.المبھمة

أعضاء لجنة المناقشة الذین قبلوا بصدر رحب مناقشة وإثراء ھذا للأساتذةكما نتقدم بالشكر الجزیل 

.البحث

.جارة لما قدمتھ لناكما نتقدم بكل عبارات الشكر لطاقم المدرسة العلیا للت

.إلى كل من ساعدنا من قریب و من بعید ولو بابتسامة صادقة



إھداء
.....................رائــع أن تقطف ثمار جھد دام سنوات 

........والأروع أن تھدیھا لمن ساعدك في كل الحلقات 

............... نورت حیاتي بالابتسامات وطیب الكلماتالتيإلـــى 

.............النجاحاتبلغلأوبذلت جھودا ناملأإلـــى من سھرت 

.................................إلــــى مھجة الروح وبھجة الحیاة

إلى أمي الغالیة 

..............شموعھ لیضيء لنا دروب النجاحاتاحترقتإلــــى من 

.....................................   قات إلــــى الذي أتعبتھ بالنف

إلــــــى الغالــــي أبـــــــي

نسیمة ،رحیمة :أخواتي لسان، إلــى من یذكرھم القلب قبل أن یكتب القلم وینطلق ال

.،كنزة،والمدللة مروة،وجمیع الكتكاتیت واخص بالذكر شمس الأصیلوافیة

.إلى أخي العزیز رحمھ الله جمال الدین 

.... ولرب أخ لم تلده أمي ابن عمتي نعیم زروقي

سمیحة،اسمھان ،رمیساء، خیرة،،خدیجة، إیمان: إلـــى كافة الأقارب و الأصدقاء

.و سوسنحنان، صونیا 

.ولم تسعني الذاكرة لأذكره .كل من رافقني في دربي الدراسيإلى

إلــــى كــل ھــؤلاء أھــدي ھــذا العــمـل
.بن عمار أمال
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VIIالملخص
: الملخص

التعرف على مضمون معاییر  لجنة بازل والمقررات التي تبنتھا منذ  تأسیسھا إلى ھذه الدراسة تھدف
للتعامل مع المخاطر التي '' 2بازل ''والمسمىار الجدید الذي اقترحتھ ، وتوضیحھا للإط1974سنة

لحساب الحد أدخلتھاالمال والطرق الجدیدة التي رأستواجھھا البنوك وتحسین جودة متطلبات أصبحت
ثم التعدیل الأخیر الذي طرحتھ الاتفاقیة والمتمثل في المال المطلوب والرقابة في البنوكلرأسالأدنى
.3بازل 

ولذلك كان لزاما على البنوك التجاریة الجزائریة والنظام المصرفي الامتثال لھذه المقررات والسعي 
والرقابة المصرفیة الفعالة على البنوك، لتحقیق الاستقرار المالي بالبنوك المال رأسییر كفایة لتطبیق معا

وتحسین أدائھا والاستفادة من مزایاھا في مواجھة المخاطر البنكیة المتعددة ، وتحدید العقبات الرئیسیة 
المصرفیة والبیئة التي تعمل فیھا التي تواجھھا البنوك الجزائریة في استیفاء معاییر لجنة بازل للرقابة 
.قصد تحدید نقاط الضعف والقوة ومن ثم درجة استجابتھا لھذه المعاییر 

، القواعد ، النظام المصرفي، البنوك التجاریة الجزائریة3بازل ،2بازل :المفتاحیة الكلمات
.الاحترازیة

Résumé :

Cette étude a pour but l’identification du contenu des normes du comité de
Ball et des décisions adoptées depuis sa création en 1974 ainsi que la
clarification du nouveau cadre proposé dénommé « Ball 2 » pour faire face aux
risques encours par les banques et d’améliorer la qualité du capital et des
nouvelles méthodes introduites pour le calcul du niveau minimal du capital
exigé et le contrôle des banques ensuite le dernier modificatif proposé par la
convention portant sur Ball 3.

Par conséquence, les banques commerciales algériennes et le système bancaire
sont appelés à se conformer à ces décisions et à chercher l’application des
normes des fonds propres ainsi que de contrôle bancaire efficace, pour la
concrétisation d’une stabilité financière des banques, l’amélioration de leur
performance et de bénéficier de ses avantages à l’effet de faire face aux risques
bancaires multiples, et d’identifier les principaux obstacles rencontrés par les
banques algériennes pour se conformer aux normes du comité de Ball en matière
de contrôle bancaire et environnemental afin de déterminer les forces et les
faiblesses, puis le degré de réactivité à ces normes .

Mots clés : Ball 2, Ball 3, Système bancaire, Banques commerciales
algériennes, les règles prudentielles.



أالمقدمة العامة                                                                                             

:المقدمة العامة
شھد القطاع المالي على مستوى العالم العدید من التطورات خلال السنوات الأخیرة تمثلت في التقدم 

الأسواق المالیة على وانفتاحأدوات مالیة جدیدة، واستحداثالتكنولوجي الھائل في الصناعة المصرفیة 
بعضھا البعض في الدول المختلفة بصورة مسبقة إلا أن ھذه التطورات الإیجابیة لم تمنع حدوث الأزمات 

اقتصادیاتھاعلى آثار سلبیة التي شھدھا القطاع المالي في الدول النامیة أو المتقدمة، والتي أدت إلى 
كانت مشاكل البنوك قاسما مشتركا فیھا واقتصادیةوالملاحظة أن معظم الدول التي شھدت أزمات مالیة 

. منھاالائتمانیةوذلك بسبب تزاید المخاطر المصرفیة خصوصا 

سعى الخبراء المصرفیون والعاملون في مجال البنوك إلى وضع قواعد ومعاییر للعمل المصرفي 
ت السلطات النقدیة لكل والتي وضعتھا لجنة بازل للرقابة المصرفیة، وسعالاحترازیةسمیت بالمعاییر 

إتباعھا والتقید بھا حمایة لھا ولمودعیھا وحفاظا على سلامة النظام أھمیة البنوك على حث دولة على 
.  المصرفي ككل

إجراءات وترتیبات نقدیة وسن قواعد اتخاذأما على المستوى الوطني، یسھر بنك الجزائر على 
لموارد المالیة المتوفرة لدى البنوك التجاریة، وعلیھ فقد ااستخداممن شأنھا أن تضبط عملیات احترازیة

الاعتبارالمالیة أي الأخذ بعین المر دودیةأصبحت ھذه الأخیرة تركز في إطار تعاملاتھا مع زبائنھا على 
.     في ظل تزاید المخاطرة من جانب أخرعامل السیولة وعامل الربحیة في آن واحد

:إشكالیة الدراسة-1
المخاطر في ظل التطورات الكبیرة التي عرفھا نشاط البنوك على المستوى العالمي خاصة مع تزاید

بازل ، وبھدف اتفاقیاتتطورا ملحوظا وذلك من خلال صدور الاحترازیة، عرفت القواعد التي تواجھھا
شكالیة في التساؤل معرفة وضعیة القطاع البنكي الجزائري وفق تطورات ھذه المقررات ، یمكن طرح الإ

:الرئیسي 

؟IIIوIIالبنوك التجاریة الجزائریة لمقررات لجنة بازل استجابة وامتثالمدىما 

:الأسئلة الفرعیة التالیة على السؤال الرئیسيترتبیو

 حترازیة المطروحة من طرف تطبیق جملة القواعد الاإلىھل تستند فعالیة النظام المصرفي
؟لجنة بازل

؟لجنة بازلماھي المراحل التي مرت بھا القواعد الصادرة من طرف
 ماھي أھم المعاییر التي جاءت بھا بازلII؟
ماھي الظروف التي أدت إلى ظھور بازلIIIدرجة امتثال البنوك الجزائریة لھذه ماھي و

؟المعاییر

:فرضیات الدراسة -2
: للإجابة عن الإشكالیة الرئیسیة للدراسة تم وضع الفرضیات التالیة

 لجنة التي فرضھا ھ للقواعدامتثالعلى مدى مصرفيفعالیة أي نظام تتوقف: ولىالأالفرضیة
؛بازل للرقابة المصرفیة

لقد مرت القواعد الناجمة عن لجنة بازل بثلاث مراحل رئیسة: الفرضیة الثانیة
 جاءت بازل : ثالثةالالفرضیةII بمبدأ انضباط السوق والتعدیل في معدل كفایة رأس المال.



بالمقدمة العامة                                                                                             

ظروف إصدار اتفاقیة بازل :رابعةالفرضیة الII ھو فشل اتفاقیة بازلIII توجد عوائق لتنفیذ
.معاییر بازل الثالثة من طرف البنوك التجاریة الجزائریة بسبب ضعف قیاس مختلف المخاطر

:الموضوعاختیاردوافع -3

-بنوك–نقود " باختیار ھذا الموضوع محل الدراسة كونھ یتعلق بالبنوك والتي تعتبر مجال تخصصنا قمنا
".مالیة

.الموضوع یعالج مدى أھمیة القواعد الاحترازیة في تسییر المخاطر  -

.إثراء المكتبة بمثل ھذه المواضیع التي تحمل الجدید -

.الحاجة للتعرف على نشاطات البنك میدانیا للاكتساب التجربة، والمعلومات للاستفادة منھا مستقبلا-

إثراء رصیدنا المعرفي في مجال البنوك الذي سیكون مجال عملنا- 

:أھمیة الدراسة -4
:تكمن أھمیة البحث في

شملتھ جملة القواعد الاحترازیة التعرف على أھم ما.
 ھیكلة وبنیة النظام المصرفي التعرف على.
في البنوك التجاریة الجزائریة 3و2واقع تطبیق مقررات لجنة بازل اكتشاف.
 و التي نتج عنھا ،نظرا للتطورات المواكبة لصیرورة البنوك أو الساحة المالیة بأكملھا

التقلیل من حدة المخاطر و تغیرات في المعاییر الاحترازیة اللازمة للبنوك حتى تتمكن من 

یأتي ھذا البحث لیظھر ضرورة الاستعدادات إلي تلزم البنوك التجاریة الجزائریة ‘الأزمات

.القیام بھا حتى تستطیع  مسایرة ھذا التطور 

:منھج الدراسة -5
النوع، فقد نعتمد حتى تكون دراستنا ذات طابع منھجي، وتماشیا وما تقتضیھ الدراسات من ھذا 

الفصول النظریة على المنھج الوصفي للإلمام بمختلف المفاھیم المتعلقة بالبنوك والقواعد الاحترازیة في

.ومختلف المخاطر، أما بالنسبة للجانب التطبیقي فقد نعتمد على المنھج التحلیلي  في الدراسة بدرجة كبیرة

:الدراسات السابقة -6
الاحترازیةنظرا لأھمیة البحث ، فإنھ قد وردت العدید من البحوث والدراسات التي تناولت الرقابة 

:وكذا مقررات لجنة بازل في البنوك التجاریة الجزائریة، ومن بینھا



تالمقدمة العامة                                                                                             

 تحقیق كفایة رأس المال في البنوك التقلیدیة والإسلامیة بعنوان،)2015(مولة یونسدراسة
قاصدي جامعةماجیستررسالة ، مذكرة من رأس المال و التحكم في المخاطربین الرفع 

إذ عالجت ھذه الدراسة المقارنة بین البنوك الإسلامیة مالیة كمیة،تخصص مرباح، ورقلة، 
.والبنوك التقلیدیة وكیفیة الرفع من رأس المال من جھة والتحكم في المخاطر من جھة أخرى 

تحولات المنظومة المصرفیة الجزائریة و متطلبات التكیف )2013(بحوصي محدوبدراسة ،
دكتوراه ، جامعة حسیبة بن ، مذكرة مع المعاییر المصرفیة الدولیة لمواجھة الأزمات المالیة

اذ ناقشت ھذه الدراسة ھیكلة النظام المصرفي و ھیئات الرقابة ومقررات الشلف ، بوعلي 
.اجل تحقیق استقرار مصرفيلجنة بازل الثلاث وكیفیة تطبیقھا من

:صعوبات الدراسات -7
لا یخلو إنجاز أي بحث من مواجھة الصعوبات، لذا واجھتنا خلال فترة إنجاز ھذا البحث صعوبات عدیدة 
من أھمھا صعوبة الدراسة المیدانیة أي الجانب التطبیقي لھذا الموضوع نظرا لنقص المعلومات المتوفرة 

محل الدراسة والسریة الاتفاقیاتفي البنوك الجزائریة خاصة العمومیة منھا بسبب التأخر في تطبیق 
.التامة للعمل البنكي ، وعدم كفایة الوقت

:خطة البحث-8
قصد الإلمام بالجوانب الرئیسیة للموضوع تم تقسیم البحث إلى ثلاثة فصول ، وكل فصل مقسم إلى 

:ثلاثة مباحث 

تم تقسیمھ إلى ثلاثة مباحث، تم التطرق في المبحث الأول إلى مقررات بازل الأولى :الفصل الأول
والمبحث الثاني إلى مقررات بازل الثانیة، أما المبحث الثالث مقررات بازل الثالثة؛

تناولنا من خلال ھذا الفصل الإصلاحات الكبرى التي مر بھا النظام المصرفي منذ سنة :الفصل الثاني
ى یومنا ھذا فمن خلال المبحث الأول ناقشنا أھم التطورات التي شھدھا المصرفي ، في حین إل1990

تناول المبحث الثاني ھیكلة النظام المصرفي الحالي ومھامھ أما المبحث الثالث فقد تم مناقشة موضوع 
الرقابة المصرفیة وأھمیتھا

3و2ئریة في ظل مقررات لجنة بازل خصص ھذا الفصل لدراسة البنوك التجاریة الجزا:الفصل الثالث
تقدیم لبنك الفلاحة والتنمیة ، حیث یتضمن المبحث الأول إلى ثلاث مباحثوقد تضمن ھذا الفصل بدوره 

المطبقة في الجزائر الاحترازیةوالمبحث الثاني القواعد الریفیة ومدیریة المخاطر محل التربص ،
.من طرف بنك الفلاحة والتنمیة الریفیة3و2بازل لجنة واقع تطبیق مقررات لثمبحث الثاوال
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للتطورات التنافسیة المتلاحقة التي شاھدتھا الأسواق العالمیة في مجال المعاملات المالیة، أصبح نظرا

أي بنك عرضة للعدید من المخاطر المصرفیة ولذلك بدأ التفكیر في البحث عن آلیات لمواجھة تلك 

، والتي قدمت المخاطر، فكان أول خطوة في ھذا الاتجاه تشكیل و تأسیس لجنة بازل للرقابة المصرفیة

م والتي عرفت باتفاقیة بازل الأولى، وقدرت 1988توصیاتھا الأولى بشأن  كفایة رأس المال في یولیو 

، و أوصت اللجنة من خلالھ على تطبیق ھذه النسبة اعتبارا من نھایة عام %8نسبة كفایة رأس المال ب 

ولى، إلا أنھا كان لھا نقائص استوجبت ، ولكن رغم الایجابیات التي أنجزت عن اتفاقیة بازل الأ1992

إعادة النظر فیھا، فجاء الإعداد لتعدیل تلك الاتفاقیة وإصدار اتفاقیة جدیدة مناسبة تتضمن إعادة في أسالیب 

إدارة المخاطر بما یحقق سلامة البنوك واستقرار القطاع المصرفي سمیت بازل الثانیة، حیث قامت 

عامتین جدیدتین إحداھما تتعلق بعملیات الإشراف الرقابي والثانیة بإدخال مخاطر التشغیل و أضافت د

م ، وقد جاءت ھذه الاتفاقیة بنظرة أشمل  و 2007تتعلق بانضباط السوق و قد بدأ تطبیقھا مع بدایة عام 

. أدق لمخاطر البنوك 

لجنة بازل بإجراء قامت -2008-ونظرا للاضطرابات المالیة التي خلفتھا الأزمة المالیة العالمیة 

، تمثلت بإصدار قواعد ومعاییر جدیدة، "IIبازل"ریة على الدعامات الثلاث ل تعدیلات واسعة و جوھ

.IIIبازل–شكلت معا ما بدا تسمیتھ 

للرقابة المصرفیةلجنة بازل تأسیس :الأولالمبحث 

أصبح من الضروري ،الدوليلي و المصرفي على المستوى نتیجة للتطورات التي شھدھا المجال الما

ة وتدعم الاستقرار المالي إیجاد معاییر دولیة موحدة تحكم مختلف النشاطات و المعاملات المصرفی

.والإشراف الاحترازيوھذا ما مھد لإنشاء لجنة بازل للرقابة المصرفیة ،الدولي

نشأة  لجنة بازل للرقابة المصرفیة وأھدافھا: المطلب الأول 

.روز لجنة بازل للرقابة المصرفیة العدید من الأھداف والظروف لقد  صاحب ب

المصرفیةللرقابة التعریف بلجنة بازل :ول الفرع الأ

و تكونت من مجموعة ،1974تأسست مع نھایة سنةیمكن القول أن لجنة بازل للرقابة المصرفیة 

،بریطانیاالسوید،،ھولندا،الیابانایطالیا،،ألمانیافرنسا،،بلجیكا ،كندا":وھيالدول الصناعیة العشرة

وسویسرا ، وھي لجنة استشاریة فنیة لا بالإضافة إلى كل من لوكسمبورغ ،،الولایات المتحدة الأمریكیة

،البنوك المركزیة للدول الصناعیةبمقتضى قرار من محافظيأنشأت تستند إلى أي اتفاقیة دولیة و إنما
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یساعدھا عدد من فرق العمل الفنیین لدراسة مختلف جوانب الرقابة أربع مرات سنویا واللجنة وتجتمع ھذه 

توصیات اللجنة في وضع المبادئ والمعاییر المناسبة للرقابة على البنوك ووتتمثل قراراتعلى البنوك،

المبادئ و مع الإشارة إلى نماذج الممارسات الجیدة في مختلف البلدان بغرض تحفیز الدول على إتباع تلك

.المعاییر و الاستفادة من ھذه الممارسات 

عبارة عن لجنة تتكون من ممثلي محافظي البنوك المركزیة للدول الصناعیة العشرة :ھي لجنة بازل

:1الإشراف علیھا وذلك من خلالوبھدف مراقبة أعمال المصارف

.وضع حد أدنى لكفایة رأسمال -

الرقابة الوطنیة على رأس العادلة بین المصارف نتیجة الفرو قات فيإزالة مصدر مھم لمنافسة غیر -

.المال 

.علومات المتعلقة بأسالیب الرقابةتسھیل عملیة تبادل الم-

.تحقیق عدالة تنافسیة بین البنوك-

.خلال التقلیل من حجم المدیونیة تحقیق الاستقرار في النظام المصرفي العالمي من-

ى كافة الوحدات المصرفیة وفق التطورات الاقتصادیة العالمیة في ظل حركة رؤوس الرقابة المجمعة عل-

.الأموال الكبیرة

).مخاطر الصرف ، سعر الفائدة السیولة ،(التقلیل من مخاطر الائتمان -

بمدینة بازل السویسریة بعد سلسلة من الجھود و BRIوتعقد اجتماعھا بمقر بنك التسویات الدولیة 

،الأولىو الذي عرف باتفاقیة بازل ،لمالكفایة رأس ابشأنالاجتماعات قدمت اللجنة توجیھاتھا الأولى 

وبعد أبحاث وتجارب نسبة عالمیة لكفایة رأس المال ،لیصبح بعد ذلك اتفاقا عالمیا1988وذلك في یولیو 

قد قدرت ھذه النسبة و،حسب درجة خطورتھا وبطریقة مرجحةخیر إلى الأصولتعتمد على نسبة ھذا الأ

لیتم ذلك التطبیق ،1922لنسبة اعتبارا من نھایة عام اللجنة من خلالھ على تطبیق ھذه اوحتإذ ا.°/8ب 

و كانت ھذه التوصیات مبنیة على مقترحات تقدم بھا ،1990بشكل تدریجي خلال ثلاث سنوات بدءا من 

بقة لكفایة رأس لذلك سمیت النسبة الساو الذي أصبح بعد ذلك رئیسا لھذه اللجنة ،،"Cooke"ككو"

.RSE2أو نسبة كوك و یسمیھا الفرنسیون أیضا معدل الملائمة الأوروبي ،المال بنسبة بازل

270، ص 2013عمان،–،الأردن الأنظمة المصرفیة العربیةالعولمة المالیة و غالم عبد الله ،/د1
العلوم ،ومدى تطبیقھا في المنظومة المصرفیة الجزائریةالمعاییر الاحترازیة في العمل المصرفي ،سلیمان  ناصر2

.                 42،ص2014لسنة 14باح ،ورقلة ،الجزائر ، العدد الاقتصادیة وعلوم التسییر ،جامعة محامدي مر
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، رغم أنھا أصبحت مع تمتع بأي صفة قانونیة أو إلزامیةولذا فان قرارات أو توجیھات ھذه اللجنة لا ت

وتتضمن قرارات و توجیھات اللجنة وضع المبادئ و المعاییر . مرور الوقت ذات قیمة فعلیة كبیرة

المناسبة للرقابة على البنوك مع الإشارة إلى نماذج الممارسات الجیدة في مختلف المیادین بغرض تحفیز 

.1ھذه الممارسات الدول على إتباع تلك المبادئ و المعاییر و الاستفادة من 

للرقابة المصرفیةأھداف لجنة بازل : الفرع الثاني 

:2إلى مایلي للرقابة المصرفیةتھدف لجنة بازل

المساعدة في تقویة استقرار النظام المصرفي الدولي خاصة بعد تفاقم أزمة المدیونیة لدول العالم الثالث -

فقد توسعت المصارف وبخاصة الدولیة منھا خلال السبعینات كثیرا في تقدیم قروضھا لدول العالم الثالث، 

. مما أضعف مراكزھا المالیة إلى حد كبیر

غیر العادلة بین المصارف و الناشئة من الفرو قات في المتطلبات الرقابیة إزالة مصدر مھم للمنافسة-

الوطنیة بشأن  رأس المال المصرفي فمن الملاحظ منافسة المصارف الیابانیة حیث استطاعت أن تنفذ بقوة 

وقد یكون ذلك السبب الثاني الرئیسي وراء كبیرة إلى  داخل الأسواق التقلیدیة  للمصارف الغربیة،

ذلك انھ من المعروف أن المصارف ،د أدنى لكفایة رأس المال المصرفيلاندفاع الأوروبي لتحدید حا

الیابانیة قد قدمت خدماتھا بھوامش ربح متدنیة جدا لأنھا تستطیع تحقیق نسبة الربح الصافي نفسھا 

.للمساھمین رغم ذلك بسبب انخفاض رؤوس أموالھا أصلا 

،والمتمثلة المعلومات المتعلقة بإجراءات و أسالیب الرقابة من قبل السلطات النقدیةتسھیل عملیة تبادل -

.في البنوك المركزیة 

:3إضافة إلى 

و الجھاز المصرفي برمتھ تحفیز و مساندة نظام رقابي  معیاري یحقق الأمان للمودعین المستثمرین -

.ستقرار في الأسواق المالیة العالمیة ویحقق الإ

.البنوك من مواجھة أي مخاطر مستقبلیةتحذیر -

دار الجامعة ،مدى تكیف النظام المصرفي الجزائري مع معاییر لجنة بازل واھم انعكاسات العولمة،فائزة لعراف1
.73،ص2013الجدیدة الإسكندریة 

،عالم الكتب تحدیات العولمة ،إستراتیجیة مواجھتھا.المصارف الإسلامیة، مقررات لجنة بازلاحمد سلیمان مطرقة، 2
.115،ص2008الحدیث ،

، ملتقى حول الخدمات المالیة و إدارة المخاطر في المصارف معاییر بازل الدولیة للرقابة المصرفیةعبد القاسم بشاشي ، 3
.470، ص2010افریل 20- 13الإسلامیة ،جامعة فرحات عباس سطیف ،
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.تخفیض المخاطر التي تتعرض لھا البنوك -

.تعزیز أنظمة الإدارة و الحوكمة في المؤسسات المالیة و المصرفیة-

.تحسین مستوى و دقة البیانات القیاسیة للمخاطر الاستثماریة و التجاریة-

ولىلاتفاقیة بازل الأالجوانب الأساسیة:المطلب الثاني 

: نطوت اتفاقیة بازل الأولى على العدید من الجوانب أھمھا إ

حیث تھدف الاتفاقیة إلى حساب الحدود الدنیا لرأس المال أخذا في التركیز على المخاطر الائتمانیة،-1

إلى حد ما و لم یشمل معیار كفایة انیة أساسا بالإضافة إلى مراعاة مخاطر الدولالاعتبار المخاطر الائتم

مواجھة المخاطر الأخرى مثل مخاطر سعر الفائدة و مخاطر 1988رأس المال كما جاء بالاتفاقیة عام 

.1سعر الصرف و مخاطر الاستثمار في الأوراق المالیة 

على تعمیق الاھتمام بنوعیة الأصول و كفایة المخصصات الواجب تكوینھا ،حیث تم تركیز الاھتمام-2

الدیون المشكوك في تحصیلھا صصات التي یجب تكوینھا للأصول أونوعیة الأصول و مستوى المخ

رأس المال لدى بنك من البنوك الحد ر أن یفوق معیاروذلك لأنھ لا یمكن تصووغیرھا من المخصصات،

فایة المخصصات الأدنى المقرر بینما لا تتوافر لدیھ المخصصات الكافیة في نفس الوقت فمن الضروري ك

.أولا ثم یأتي بعد ذلك تطبیق معاییر كفایة رأس المال 

قامت مقررات لجنة بازل على .تقسیم دول العالم إلى مجموعتین من حیث أوزان المخاطر الائتمانیة-3

أساس تصنیف الدول إلى مجموعتین أحدھما متدنیة المخاطر تضم دول منظمة التعاون الاقتصادي و 

.2و السعودیة و سویسرا، و الثانیة عالیة المخاطر و تضم بقیة دول العالم OECDالتنمیة 

.یحیة مختلفة لدرجة مخاطر الأصول وضع أوزان ترج-1

فالوزن الترجیحي یختلف باختلاف الأصل من جھة و كذلك باختلاف الملتزم بالأصل  أي المدین من جھة 

كفایة رأس المال من خلال أوزان خمسة وھي أخرى، ومن ھنا نجد أن الأصول تندرج عند حساب معیار 

فعلى سبیل المثال النقدیة وزنھا المرجح صفر و القروض %100، %50، 20%،  10%، 0%

في مجال التطبیق ، و لإقامة قدر من المرونة%100الممنوحة للقطاع العام أو الخاص وزنھا المرجح 

. لنقدیة المحلیة لان تختار تحدید بعض أوزان المخاطرفقد تركت اللجنة الحریة للسلطات ا،للدول المختلفة

-م 2012، دار المسیرة للنشر و التوزیع والطباعة ،الطبعة الأولى إدارة البنوك المعاصرةدرید كامل أل شیب ، 1
.300ه ،ص 1434

،المكتب العربي اقتصادیات إدارة النقد و البنوك في إطار تغطیة السوق الحادي والعشرینسمیر محمد عبد العزیز ،2
.165- 164الحدیث ، الطبعة الأولى ،ص 



5تطور الرقابة الاحترازیة ونشأة بازل للرقابة المصرفیة:الفصل الأول 
و الأھم أن إعطاء وزن مخاطر الأصول ما لا یعني أنھ أصل مشكوك في تحصینھ بذات الدرجة، وإنما 

.1ھو أسلوب ترجیحي للتفرقة بین أصل و أخر حسب درجة المخاطر بعد تكوین المخصصات اللازمة 

:ل كمایلي تحسب أوزان المخاطرة بالنسبة للأصو

؛أوزان المخاطرة المرجحة للأصول حسب نسبة بازل: )01(الجدول رقم 

نوعیة الأصولدرجة المخاطرة

و المطلوبات المطلوبات في الحكومات المركزیة و البنوك المركزیة+ النقدیة صفر

المطلوبة أو +بمضمنات نقدیة و بضمان أوراق مالیة صادرة من المكونات 

OECDالمضمونة من حكومات و بنوك مركزیة في بلدان 

)حسبما یتقرر وطنیا (المطلوبات من ھیئات القطاع العام المحلیة %50إلى %10

النقدیة +OECDالمطلوبات من بنوك التنمیة الدولیة و بنوك حول منظمة 20%

رھن التحصیل

قروض مضمونة برھونات مقاربة 50%

مطلوبات من قطاع خاص +جمیع الأصول الأخرى بما فیھا القروض التجاریة 100%

و یتبقى على استحقاقھا ما یزید OECDمطلوبات من خارج دول منظمة +

مساھمات في شركات + مطلوبات من شركات قطاع عام اقتصادیة +عن عام 

رى أخ

مجلة العلوم الاقتصادیة و علوم النظام المصرفي الجزائري و اتفاقیة بازل،المصدر سلیمان ناصر،

. 154ص،2006التسییر، جامعة فرحات عباس سطیف ، الجزائر، العدد ،

:كمایلي ) التعھدات خارج المیزانیة (تحسب أوزان المخاطرة بالنسبة للالتزامات العرضیة 

ثم یتم ضرب الناتج في معامل )حسب الجدول اللاحق (الالتزام في معامل ترجیح الخطر یتم ضرب قیمة 

أو المقابل لھ في أصول المیزانیة و معاملات الترجیح للتعھدات خارج ) المدین (الترجیح للالتزام الأصلي 

:المیزانیة ھي كالأتي 

.256،ص2013، الدار الجامعیة، الإسكندریة، 3عبد المطلب عبد الحمید، الإصلاح المصرفي ومقررات بازل 1



6تطور الرقابة الاحترازیة ونشأة بازل للرقابة المصرفیة:الفصل الأول 
.أوزان المخاطرة المرجحة خارج المیزانیة : )2(الجدول رقم 

البنودأوزان المخاطرة 

)مثل الضمانات العامة للقروض(بنود مثیلة للقروض 100%

بنود مرتبطة بمعاملات حسن الأداء  50%

الاعتمادات (بنود مرتبطة بمخاطر قصیرة الأجل تتم بالتصفیة الذاتیة 20%

).المستندیة 

.154صمرجع سبق ذكره ،سلیمان ناصر ،:المصدر 

) .حسب متطلبات توصیات لجنة بازل (المال المصرفي مكونات رأس-5

:1یتم تحدید كفایة رأس المال وفقا كمایلي 

بغض النظر عما إذا كانت ربط احتیاطات رأس المال لدى البنك بالأخطار الناتجة عن أنشطتھ المختلفة ،-ا

.متضمنة في میزانیة البنك أو خارج میزانیتھ 

:تقسیم رأس المال إلى مجموعتین أو شریحتین -ب

الاحتیاطات المعلنة و الاحتیاطات العامة +و یتكون من حقوق المساھمین : رأس المال الأساسي . 

. الأرباح غیر الموزعة أو المحتجزة +والقانونیة 

لیة التابعة الاستثمارات في البنوك و المؤسسات الما+وعند حساب كفایة رأس المال تستبعد الشھرة 

.الاستثمارات المتبادلة في رؤوس أموال البنوك +

احتیاطات +احتیاطات إعادة التقییم +حیث یشمل احتیاطات غیر معلنة :رأس المال المساند أو التكمیلي . 

الأسھم و السندات التي (الأوراق المالیة +الإقراض متوسط الأجل من المساھمین +مواجھة  دیون متعثرة 

) . لى أسھم بعد فترة تتحول إ

.فرض قیود على رأس المال المساند -ج

.من عناصر رأس المال الأساسي %100أن لا یتعدى رأس المال المساند .

.من قیمتھا 55%إخضاع احتیاطات إعادة التقییم إلى خصم نسبة .

.من الأصول %1.25أن یكون الحد الأقصى للمخصصات المكونة لمواجھة أي مخاطر غیر محددة ، .

.56، ص2010فائزة لعراف، مدى تكیف النظام المصرفي الجزائري مع معاییر لجنة بازل ،مذكرة ماجیستر،جامعة المسیلة، 1
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.الالتزامات العرضیة الخطرة مرجحة بأوزان -د

من رأس المال الأساسي بھدف عدم تركیز الاعتماد 50%:أن یكون الحد الأقصى للقروض المساندة .

.على ھذه القروض 

:و بھذا أصبح معدل كفایة رأس المال حسب مقررات لجنة  بازل كمایلي 

مجموع التعھدات و الالتزامات بطریقة 8.8805%یمثل ) یحة الثانیة الشر+الشریحة الأولى (رأس المال 

.1مرجحة للخطر

:حساب معدل كفایة رأس المال .

استندت إلى ى أساس نظام أوزان المخاطرة كما لقد أعدت طریقة قیاس معدل كفایة رأس المال عل

ت بازل الأولى یحسب وفق المخاطر الائتمانیة للمقترض، و بھذا معدل كفایة رأس المال وفق مقررا

:المعادلة التالیة 

8%= >الأصول المرجحة بأوزان المخاطر / إجمالي رأس المال =معدل كفایة رأس المال 

:بحیث 

.رأس المال المساند +رأس المال الأساسي = رأس المال -

.أوزان المخاطر* تبویب الأصول إلى المجموعات = الأصول المرجحة بأوزان المخاطر -

بازل الأولىایجابیات و سلبیات اتفاقیة  : المطلب الثالث 

یجابیات معاییر كفایة رأس المال ا: الفرع الأول 

:2تتمثل أھم الایجابیات للمعیار فیمایلي 

.المساعدة في تنظیم و توحید سلبیات الرقابة على معاییر رأس المال في البنوك و جعلھا أكثر واقعیة -

لم یعد المساھمون في المشروعات المصرفیة مجرد جملة أسھم ینتظرون العائد منھا على غرار -

المشروعات الأخرى بل أدخل  ذلك المعیار مساھمة البنوك في صمیم أعمالھا حیث آن ارتباط زیادة رأس 

عف من مسؤولیة المال بزیادة الأصول الخطرة مع تصاعد الاھتمام بسلامة المراكز المالیة للبنوك قد ضا

.312درید كامل أل شیب ، مرجع سبق ذكره ،ص 1
،السلسلة 2016، دولة الكویت ، نوفمبر اضاءات مالیة و مصرفیةنشرة توعیة یصدرھا معھد الدراسات المصرفیة ، 2

4-3، ص4الخامسة ،العدد 
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الجمعیات العمومیة في اختیار مجالس إدارات  البنوك و اتخاذ القرارات المالیة المناسبة حتى لو اقتضى 

الأمر بزیادة رأس مال البنك بمساھمات جدیدة من أموال المساھمین الخاصة عند تعرض البنك لمخاطر 

ثر قابلیة للمساھمین بما یساند الجھات وھو من شانھ الوصول إلى دور أك. وفق تقدیر الجھات الرقابیة

. الرقابیة في حملھا بل ویساند البنوك ذاتھا 

مقدرة المساھم العادي على تكوین فكرة سریعة عن سلامة المؤسسات المالیة وذلك من خلال أسلوب -

. متفق على مكوناتھ و عناصره دولیا و بذات الصورة بین دول و أخرى أو بین بنك و أخر 

بیق المعیار سیدعو إلى أن تكون البنوك أكثر اتجاھا إلى الأصول ذات المعامل الأقل من حیث أن تط-

بل ربما . درجة المخاطرة، و ھو ما قد یترتب علیھ الارتفاع النسبي في درجة الأمان لأصول البنوك

ادة عناصر ستسعى أیضا إلى بیع الأصول الخطرة و استبدالھا بأصول أقل مخاطرة إذا ما صعب علیھا زی

.رأس المال

سلبیات معاییر كفایة رأس المال:الفرع الثاني

:1تتمثل أھم سلبیات معیار كفایة رأس المال فیمایلي 

أعطى معیار بازل وضعا ممیزا لمخاطر مدیونیات حكومات و بنوك دول منظمة التعاون الاقتصادي و -

حیث خصص وزن مخاطر ،على حساب غیرھا من مكونات و بنوك باقي دول العالم OECDالتنمیة 

على الرغم من أن بعض دول الأعضاء في ھذه المنظمة تعاني من مشاكل OECDمنخفض لدول 

.العالم  الأخرى غیر الأعضاء بھا مثل تركیا و الیونان اقتصادیة قد تفوق دول

البنوك من المؤسسات غیر المصرفیة التي دخلت مجال العمل امتداد درجة المنافسة التي تواجھھا-

المصرفي مثل شركات التامین و صنادیق الاستثمار، ولا تخضع بدورھا لمتطلبات معیار كفایة رأس 

المال، فضلا عن التكلفة الإضافیة التي تقع على المنشات المصرفیة والتي تتحملھا في سبیل استیفاء 

لھا في موقف تنافسي أضعف من المنشات غیر المصرفیة التي تؤدي خدمات متطلبات المعیار، مما جع

.ھائلة 

تشجیع البنوك على امتلاك الأصول السائلة وشبھ السائلة ذات درجة المخاطرة المنخفضة و إحجامھا من -

مشروعات صناعیة، مشروعات البنیة الأساسیة، الاستثمارات (الاستثمار في المشروعات الضخمة 

ذات درجة المخاطرة المرتفعة مما یتعارض مع تحقیق التنمیة في الدول النامیة بصفة .....) وجیةالتكنول

.خاصة، حیث تعد البنوك احد العامة الأساسیة لتمویل قیام ھذه المشروعات

.95،ص2013فائزة لعراف ، مصدر سبق ذكره، 1
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لأي بنك یعد دلالة على معاناتھ من ضعف %8افترضت لجنة بازل أن معیار كفایة رأس المال عن نسبة -

أس المال كما أن ارتفاعھ عن تلك النسبة یعني تمتع البنك بفائض من رؤوس الأموال، غیر أنھ متطلبات ر

ومع التطورات السریعة و المتلاحقة التي شاھدتھا صناعة الخدمات المالیة على مستوى العالم ،  لم تعد 

شتقات یمكن لأي بنك المقالة المالیة للبنوك یسھل الحكم علیھا بتلك النظرة المبسطة، فمع استخدام الم

).مثل مخاطر توقف المقترض من سداد الفائدة  وأصل  القرض (التخلص من مخاطر الائتمان لدیھ 

و ھكذا یصبح من منظور مقررات بازل متمتعا بفائض من احتیاطات رؤوس الأموال قد یدفعھ لتحمل 

أدى إلى ظھور عملیات توریق المزید من المخاطر الائتمانیة من خلال منحھ لمزید من الائتمان، كما 

القروض إلى تمكین البنوك من تخفیض حجم القروض التي تظھر في سجلاتھا سعیا للتخلص من مخاطر 

.  الائتمان لدیھا و نقلھا للمستثمرین 

بازل الثانیةمبادئ  اتفاقیة:المبحث الثاني 

كان لھا نقائص استوجب إعادة النظر إلا أنھ ،تي أنجزت عن اتفاقیة بازل الأولىات الرغم الایجابی

، حیث بدا تطبیق اتفاقیة بازل الثانیة مع بدایة م2006م والى غایة 1999فیھا على مراحل وذلك منذ

، وقد جاءت ھذه الاتفاقیة بنظرة أشمل وأدق لمخاطر البنوك، كما دعمت رأس مالھا بعناصر 2007عام 

زل الأولى نوعین من المخاطر ھما مخاطر الائتمان جدیدة، وكما اشرنا سابقا فلقد غطت اتفاق با

ومخاطر السوق، في حین غطت اتفاقیة بازل الثانیة بالإضافة إلى المخاطر السابقة مخاطر التشغیل ،مع 

.1في بازل الثانیة عن بازل الأولىاختلاف أسالیب قیاس مخاطر الائتمان

مراحلھا اتفاقیة بازل الثانیة وأسباب إصدار : المطلب الأول 

الثانیة أسباب إصدار اتفاقیة بازل: الفرع الأول 

، وذلك لمجموعة اصلة في مقررات لجنة بازل الأولىجاءت اتفاقیة بازل الثانیة لتتلافى الأخطاء الح

:من الأسباب نذكرھا كالتالي 

مة التعاون ، فقد جرى تصنیف دول الأعضاء في منظتصنیف الدول وفقا لدرجة المخاطرةقصور في -

.العربیة ضمن الشریحة الثانیةالاقتصادي والتنمیة متدنیة المخاطر وضعت الدول 

فعلى الرغم من تصیف اللجنة ،خاطر الائتمانیة والمخاطر الأخرىعدم وجود مقیاس دقیق لقیاس الم-

للمخاطر ووضع أوزان لھا إلا أن الواقع العملي اثبت عكس ما كان متوقع من قبل اللجنة حول خفض 

،المؤتمر العالمي التاسع للاقتصاد على النظام المصرفي الإسلامي3تأثیر مقررات بازل مفتاح صالح ،رحال فاطمة ،1
.7،اسطنبول تركیا ،ص2013سبتمبر10-9النمو و العدالة والاستقرار من منظور إسلامي ،أیام من :والتمویل الإسلامي 
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الموجودات المنخفضة في زدادت ھذه المخاطر وتراجع حجمالمخاطر الائتمانیة وفق تلك الآلیة حیث ا

.قدمة وبشكل خاص في الدول المتمیزانیات المصارف  بشكل عام ،

لجنة بازل الأولى لم تشجع الإدارة المصرفیة على اعتمادھا الكفاءة والجدیة في التعامل واحتساب -

.المخاطر من كل الجوانب ،والسعي للوصول إلى أسالیب  تقنیة حدیثة تعمل على تقلیل المخاطر

ال لتستوعب  تعدد أنواع المخاطر التي تتعرض لھا المصارف مما یتطلب توسیع قاعدة رأس الم-

كمخاطر العولمة والاندماج ومخاطر السمعة والشھرة وغیرھا ،وضرورة التوصل المخاطر الأخرى،

.إلى أساس مناسب إلى حساب رأس المال اللازم لمواجھة ھذه المخاطر

وضعت لجنة بازل الأولى نظام غیر دقیق لأوزان مخاطر دیون المصارف ،إذ أن النظر عن عملیة -

OECDوكذلك التمییز الواضح للدول المنتمیة إلى منظمة لدین قبل تقدیم المصرف للدین،تقییم ھذا ا

.بتصنیف ائتماني متدني المخاطر

تطور النظام المالي و المصرفي وتشعب أعمال المصارف وانتشارھا في أسواق عالمیة ودول مختلفة -

.فقد ظھرت كیانات مصرفیة كبیرة نتیجة لعملیة الاندماج 

:1ضافة إلى الأسباب التالیة بالإ

التطورات السریعة والأسالیب الحدیثة خصوصا في التكنولوجیا التي ساھمت في تقدیم العدید من -

.وإعادة ھیكلة القطاع المالي عالمیا المخاطر المصرفیة،

تقسیم المخاطر إلى خمس فئات فقط ھو تقسیم غیر كافي یعكس صورة شاملة ودقیقة عن جودة أصول -

.المصرف 

التجدیدات التي حدثت في العملیات المصرفیة والتي كان ھدفھا الأساسي تفادي الآثار السلبیة لمعیار -

.بازل مثل التو ریق 

تحویل القروض إلى سندات قابلة للتداول في السوق و المشتقات الائتمانیة التي نشأت جزئیا بسبب قواعد -

.الاتفاقیةلجنة بازل وأدت إلى إنقاص في فعالیة 

إلا أن .رغم نجاح اتفاقیة بازل في زیادة رأسمال المصارف عالمیا خلال العشر سنوات الأخیرة -

التطورات المالیة أوجدت مخاطر لا یغطیھا إطار معیار بازل بحیث أصبحت الاتفاقیة اقل إلزاما ومجرد 

.خطوط عریضة یمكن إتباعھا 

بحوث وأوراق عمل الندوة الدولیة المنعقدة ،الخدمات المالیة وإدارة المخاطر في المصارف الإسلامیة،بالرتي تیجاني1
.471،472ص 2010افریل 20-18الفترة خلال 



11تطور الرقابة الاحترازیة ونشأة بازل للرقابة المصرفیة:الفصل الأول 
یة مراحل اتفاقیة بازل الثان: الفرع الثاني 

یمكن تلخیص أھم المراحل التي شاھدتھا ھذه الاتفاقیة في إطار عملیة تعدیلھا وتحضیرا لإصدار الاتفاقیة 

:1الثانیة فیمایلي 

.1988اتفاق محافظو البنوك المركزیة لدول مجموعة العشرة لتعدیل اتفاق : 1998جانفي -

حول كفایة الأموال الذاتیة مقدمة في الإطار نشر أول وثیقة استشاریة للاتفاقیة الجدیدة :1999جوان -

.العام للإصلاح 

.نشر ثاني وثیقة استشاریة موسعة لمجال الاختیارات :2001جانفي 16-

.نشر ثالث وثیقة استشاریة نھائیة لتقدیم الاقتراحات :2003افریل 29-

.نشر نتائج ثالث دراسة استشاریة للاتفاق الجدید : 2003ماي 5-

نشر المقترح الجدید للجنة بازل حول متطلبات الموال الذاتیة لتقدیم الاستشارات : 2003أكتوبر 11-

.2003دیسمبر 31و التعلیقات إلى غایة 

.نشر الاتفاق الثاني النھائي : 2004السداسي الأول -

.IIالبدء الفعلي في تطبیق بازل : 2006دیسمبر 31-

الرئیسة لاتفاقیة بازل الثانیة المحاور: المطلب الثاني 

:لقد تضمنت اتفاقیة بازل  الثانیة ثلاث محاور أساسیة والتي نوضحھا في الشكل التالي 

.274-23،ص 2013، مرجع سبق ذكرهآخرون،,بن علي بلعزوز و أل1



12تطور الرقابة الاحترازیة ونشأة بازل للرقابة المصرفیة:الفصل الأول 
الدعائم الثلاث لإصلاح لجنة بازل : )1(الشكل رقم

Antoine sardi  Ball 2 éditions AFGES Paris 2004  P 21:المصدر 

المتطلبات الدنیا لرأس المال الأولىالدعامة:الفرع الأول 

یحدد الحد الأدنى لرأس المال لمواجھة مخاطر الائتمان ومخاطر السوق ،ومخاطر التشغیل مع تحدید الحد 

ورغم عدم تغیر النسبة فان ) 1بازل (وھي نفس النسبة الحالیة %8الأدنى لمعدل كفایة رأس المال بواقع 

تزام البنوك بالاحتفاظ بجزء منھجیات وأسالیب حساب أوزان مخاطر الائتمان قد تغیرت بالإضافة إلى ال

.11من رأس المال لمواجھتھا في إطار اتفاق بازل 

حیث تتمثل ھذه المتطلبات في الحد الأدنى من رأس المال الواجب الاحتفاظ بھ لمواجھة مخاطر الائتمان،

:یل كما یتضح من المعادلة التالیةو مخاطر التشغومخاطر السوق،

Bis 2 ratio = (Trier 1+Tier2+Tier3) /(RWA+1.25*Cmr+12.5*Cor)2 وأصبحت

:3تحسب كمایلي 2نسبة كفایة رأس المال حسب بازل 

.287عبد المطلب عبد الحمید ،مرجع سبق ذكره ،ص1
2 Willem yu ,New capital Accord Basel 2,Vni je universiteit ,1081 HVAnnestertant ,January
2005,p06.

،مجلة العلوم الاقتصادیة وعلوم التسییر وأثارھا المحتملة على النظام المصرفي الجزائري3اتفاقیة بازلنجار حیاة ،3
.276-275،ص2013لسنة 13،جامعة جیجل ،العدد 

المتطلبات الدنیا لرأس : 1الدعامة 
المال

السوقیةمخاطر  مخاطر التشغیل  مخاطر ائتمانیة 

2بازل 

.انضباط السوق: 3الدعامة  المراجعة الرقابیة :2الدعامة 
رأس المال   لمتطلبات



13تطور الرقابة الاحترازیة ونشأة بازل للرقابة المصرفیة:الفصل الأول 
%8) =مخاطر التشغیل +مخاطر السوق +مخاطر الائتمان /(الأموال الخاصة = نسبة كفایة رأس المال 

:حیث یتكون من ثلاث شرائح ھي 1أن مفھوم رأس المال لم یتغیر مقارنة ببازل كما

و الاحتیاطات المعلنة والأرباح ،رأس المال الأساسي وھو رأس المالوھي (Tier1)الشریحة الأولى -1

.المحتجزة 

.إعادة التقویمو،میلي وھي الاحتیاطات غیر المعلنةوھي رأس المال التك)Tier2(الشریحة الثانیة -2

سندات تفوق مدة استحقاقھا وھي القروض المساندة المصدرة في شكل (Tier3)الشریحة الثالثة -3

.الخ ...سنوات 5

-: RWA الأصول المرجحة بالمخاطر والمحسوبة لمخاطر الائتمان.

-Cmr:رأس المال اللازم لتغطیة مخاطر السوق.

-Cor:رأس المال اللازم لتغطیة مخاطر التشغیل  .

الحد الأدنى لمتطلبات رأس المال:)2(الشكل رقم

محمد محمود المكاوي ،البنوك الإسلامیة ومأزق بازل من منظور المطلوبات ،الاستیفاء :المصدر 

.113،ص2011،دار الفكر و القانون 1،2،3لمقررات بازل 

المخاطر السوقیة

لمتطلبات رأس المالالحد الأدنى 

المخاطر التشغیلیة  المخاطر الائتمانیة

منھج المؤشر 
الأساسي              

المنھج المتركز على 
التنظیم الداخلي     

المنھج المعیاري

المنھج المعیاري    

الطریقة المعیاریة

منھج النماذج 
الداخلیة

منھج القیاس المتقدم والمتقدمالأساسي المنھج 
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المخاطر الائتمانیة : أولا 

:1یتم تطبیق منھجین لحساب الحد الأدنى لمتطلبات رأس المال الخاصة بالمخاطر الائتمانیة 

یعتمد ھذا الأسلوب إلى التصنیفات الائتمانیة التي تقوم بھا جھات خارجیة لتقییم : المنھج المعیاري-1

لكل فئة من فئات وبناءا على ذلك فقد لجنة بازل وزنا للمخاطر.الائتمان مثل وكالات ضمان الصادرات 

. التصنیف الائتماني وذلك بالنسبة للدول أو البنوك أو الشركات 

یرتكز ھذا المنھج على دلیل تحت شكل تولیفة من النقاط :المنھج المرتكز على التقییم الداخلي-2

التي تقیم خطر القرض الممنوح من طرف البنك لعمیلھ حیث یتم قیاس القدرة المالیة للمقترض في الإیفاء 

وكالات ومؤسسات بالتزاماتھ ویستعین البنك في قیامھ بعملیة التنقیط الداخلي بنفس المنھجیة التي تتبعھا 

كما یعتمد على المعطیات التاریخیة المتاحة لھ عن العمیل المراد تنقیطھ و الذي یمكن .خارجیةالتنقیط ال

.أن یكون محل التنقیط الداخلي فیأخذ البنك بعین الاعتبار ھذا الأمر

، مع ضرورة ر على الأقل سبعة نقاطألزمت لجنة بازل البنوك في تقییمھا الداخلي للقروض السلیمة بإصدا

مجموعة من الأطراف في عملیة التقییم من أھمھا ما یخص المصلحة التجاریة ومصلحة القرض تدخل 

.ومصلحة المراجعة 

:وینقسم الأسلوب الداخلي إلى أسلوبین 

یتاح ھذا الأسلوب للبنوك القادرة على القیام لحساب تقدیرات :أسلوب التصنیف الداخلي الأساسي-ا

.ي عوامل المخاطر فتحددھا أعمال لجنة بازل لاحتمال إفلاس العمیل بینما باق

یطبق ھذا المنھج من طرف البنوك التي أثبتت قدرتھا بطریقة :أسلوب التصنیف الداخلي المتقدم-ب

.دائمة وبمصداقیة على تقدیر العوامل الأخرى للمخاطر 

.المخاطر التشغیلیة : ثانیا 

،البشري أو الأنظمة،الإرادات  الداخلیة أو العنصرشل ھي تلك المخاطر التي تنتج عن عدم كفایة أو ف

وقد حددت اللجنة الفرق ،لخ...لسیاسیة والكوارث الطبیعیة وتنشا أیضا لأحداث خارجیة مثل الأزمات ا

.2التالیة لقیاس متطلبات رأس المال لمواجھة ھذه المخاطر 

.285-281ص،بن بلعزوز وافرون ،مرجع سبق ذكرهبن علي 1
،میة بین الرفع من رأس المال و التحكم في المخاطرتحقیق كفایة رأس المال في البنوك التقلیدیة والإسلا،مولة یونس2

.40ص،2015،الیة كمیةمورقلة،،قاصدي مرباح،مذكرة ماجیستر
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اخل لحساب رأس المال المقابل یعتبر ھذا المدخل البسیط من بین المد: مدخل المؤشر الأساسي-1

لمواجھة المخاطر التشغیلیة حیث یتیح للبنوك برأس المال لمواجھة مخاطر التشغیل مساو لحاصل ضرب 

یمكن التعبیر عن ھذا المؤشر ،لي للدخل الموجب لأخر ثلاث سنواتبالمتوسط السنوي الإجما∝نسبة 

] * nKBIA/:بالمعادلة التالیة  ( ∗∝)]
.رأس المال اللازم لمواجھة مخاطر العملیات حسب طریقة المؤشر الأساسي KBIAحیث أن

Gi- إجمالي الدخل السنوي الموجب لأخر ثلاث سنوات.

-n عدد السنوات الثلاثة. .المحددة من قبل لجنة بازل والخاص بطریقة المؤشر الأساسي 15%-∝

الفوائد مضافا إلیھ صافي الدخل من غیر الفوائد مستبعد منھ ویعرف إجمالي الدخل بأنھ صافي الدخل من 

.أرباح أو خسائر محققة من بیع الأوراق المالیة وكذلك أیة أرباح غیر عادیة 

یعتمد ھذا المدخل على تقسیم أنشطة البنك إلى ثمانیة خطوط عمل رئیسة وھي :المدخل المعیاري-2

السداد ،صرفیة الأعمال التجاریة المصرفیةتمویل الشركات التجارة والمبیعات أعمال التجزئة الم:

یمثل βأعطت لكل خط من الخطوط ترجیح یسمى معامل ،الأعمال بالتجزئة،خدمات الوكالة،والتسویات

.حسب نوع النشاط 18%و 12%تعرض كل نشاط للمخاطر ویتراوح ما بین نسبة 

في ھذا المدخل یمكن للبنك أن یعتمد على طریقة خاصة في تقدیر مخاطر :مدخل القیاس المتقدم-3

یتم الموافقة على ھذه أنحیث یجب ،ال المطلوب لتغطیة مخاطر التشغیلالتشغیل وبالتالي رأس الم

بنك المركزي بشرط أن یلتزم البنك بالمعاییر الكمیة والنوعیة التي حددتھا لجنة بازل الطریقة من قبل ال

.عند استخدام ھذه الطریقة 

مخاطر السوق : ثالثا 

حددت لجنة بازل طریقتین لاحتساب مخاطر السوق ویتعلق الأمر بالمنھج المعیاري ومنھج النماذج 

.19971الداخلیة وقد بدا تطبیق ھاتین الطریقتین من طرف البنوك مع نھایة 

وتقوم ھذه الطریقة على تحلیل كل من الخطر الخاص المتعلق بكل سند دین في :الطریقة المعیاریة-1

فالخطر الخاص ینتج عن تغیر مناسب في سعر ،ر العام الذي تتحملھ المحفظة ككلنك والخطمحفظة الب

.السند لسبب یعود على مصدره الخاص 

.294بن علي بلعزوز وآخرون ،مرجع سبق ذكره ،ص 1



16تطور الرقابة الاحترازیة ونشأة بازل للرقابة المصرفیة:الفصل الأول 
یشترط على البنك في إتباع منھج النماذج الداخلیة الحصول على موافقة :طریقة النماذج الداخلیة-2

:ى تحقیقھ للعناصر التالیة ھیئات الرقابة و الإشراف المحلیة التي بدورھا تحرص عل

.كفاءة نظام قیاس المخاطر المستخدم وشمولیتھ للمخاطر -

.حیازة البنك على تركیبة بشریة مؤھلة وذات كفاءة تمكنھا من استخدام ھذا النوع من النماذج -

.التأكد من أن النماذج المستخدمة قد أثبتت فعالیتھا لفترة طویلة سابقا -

ویرتكز ھذا المنھج على طریقة التي تسمح بتقدیر الخسارة القصوى الممكن حدوثھا مستقبلا بناءا على -

معطیات تاریخیة عند مستوى معین من الاحتمال ،فلجنة بازل تطلب من البنوك تحدید حجم الخسارة 

وقد بدأت لجنة ،)%99مجال ثقة (1%باحتمال ) مستقبلا (القصوى التي یتحملھا البنك خلال عشرة أیام 

. 1996بازل العمل بھذه الطریقة بدایة من سنة 

الرقابة الاحترازیةالدعامة الثانیة :الفرع الثاني 

تھدف عملیة الرقابة الاحترازیة على التأكد من أن وضعیة رأس مال البنك  وكفایتھ متماشیة مع بنیة 

وھذا من خلال أن لجنة بازل أعطت الصلاحیة للسلطات ،المخاطر الإجمالیة التي یتحملھاوإستراتیجیة

الرقابیة الوطنیة للتأكد من أن كل بنك یستخدم نظام مراقبة داخلي یسمح بجعل الأموال الخاصة القانونیة 

.1في مستوى معین یتماشى مع تطورات نشاط البنك 

:2وھناك أربعة مبادئ رئیسة للرقابة الاحترازیة ھي 

نك إجراءات لتقییم مدى كفایة رأس المال مقارنة بحجم المخاطر وكذلك وجود أن تكون لدى الب-1

. استراتیجة للإبقاء على مستویات كافیة من رأس المال 

ما یتعلق بتقییم رأس المال على السلطات الرقابیة أن تقوم بتقییم ومراجعة الأسس الداخلیة لدى البنك فی-2

وضمان التقید بالنسب المفروضة من السلطات الرقابیة وأمر وكذلك مقدرة البنوك على مراقبة.لدیھا

لبنوك من إجراءات بھذا السلطات الرقابیة القیام بما یلزم في حال عدم الرضي عن ما تقوم بھ ا

.الخصوص

على البنوك أن تحتفظ بنسب رأس مال تزید عن الحد الأدنى المقرر وان لدى السلطات الرقابیة الحق -3

.بنوك الاحتفاظ برأس مال یزید عن   الحدود الدنیا المقررة في الطلب من ال

آیت عكاش سمیر، تطورات القواعد الاحترازیة للبنوك في ظل معاییر لجنة بازل ومدى تطبیقها من طرف البنوك 1
.1،ص، 2013، 03، جامعة الجزائر الاقتصادیةالجزائریة، أطروحة مقدمة للحصول على شهادة دكتوراه في العلوم 

.277،ص2012والتوزیع والطباعة، الطبعة الأولى ،دار المیسر للنشر إدارة المخاطر، شقیري نوري موسى وآخرون،2



17تطور الرقابة الاحترازیة ونشأة بازل للرقابة المصرفیة:الفصل الأول 
على السلطات الرقابیة التدخل في مراحل مبكرة لمنع انخفاض رأس المال من الحد الأدنى المقرر -4

م یتم الاحتفاظ برأس مال كافي لمواجھة مخاطر البنك وان نطلب من البنك إجراءات تصحیحیة فوریة إذا ل

الدعامة الثالثة انضباط السوق :الفرع الثالث

:ویمكن تمثیلھا من خلال الشكل التالي

إطار عام لمعیار كفایة رأس المال من خلال انضباط السوق : )3(الشكل رقم

70رزاق صبار ،مرجع سبق ذكره ،ص عبد ال:المصدر 

یة بازل الثانیة الانتقادات الموجھة لاتفاق: المطلب الثالث 

لقد وجھت العدید من الانتقادات لھذه الاتفاقیة

یة بازل الثانیةالموجھة لاتفاقالانتقادات أھم : الفرع الأول 

:1لقد وجھت العدید من الانتقادات الموجھة لاتفاقیة بازل الثانیة 

على اعتماد البنوك التي لا تستطیع 2تعتمد الركیزة الثانیة لمعاییر بازل : ضعف عملیة تقییم المخاطر-

ذا باستخدام مجموعة من وھ.سھا على تقدیرات مراقبین خارجیینتقدیر المخاطر التي تتعرض لھا بنف

ھذا الأخیر الذي ھو عرضة ،على شخصیة المراقبالمؤشرات المعقدة والتي تعتمد أساساالوسائل و

لمجموعة من الضغوط التي مصدرھا البیئة التي یعمل بھا إلى جانب جوانب الضعف التي یمكن أن یعاني 

،أبحاث اقتصادیة وإداریة جامعة أم البواقي ،الجزائر ،العدد الثالث 3الأزمة المالیة العالمیة ومعیار بازل بوسنة رضا ،1
.139،ص2013عشر ،جوان 

معاییر تقییم داخلیة

انضباط السوقالاقتراح الرئیسي بمعیار كفایة  رأس المال 

معاییر تقییم خارجیة 

معاییر تقییم 

خارجیة 

الإفصاح والشفافیة
توافرالمعلومات

إدارة حسن 
العملیات
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مما یتطلب ،وكقییم لمخاطر ھاتھ البنكل ھاتھ العوامل تحول دون تمكنھ من التوصل إلى أحسن تمنھا

العمل إلى تقنین نشاط ھؤلاء المراقبین من خلال دفعھم إلى استخدام مجموعة من المعاییر الكمیة و التي 

. لا یمكن أن تتأثر بآرائھم الشخصیة 

لقادرة ویقصد بالمخاطر النظمیة مجموعة الأحداث الخارجیة ا: عدم القدرة على التوقع بالمخاطر النظمیة-

على تھدید استقرار النظام المالي والمصرفي حیث أن تركیز معاییر لجنة بازل على التأكد من كفایة رأس 

سسات المال لدى البنوك  لم یكن كافیا دون العمل على تحدید مخاطر السیولة التي یمكن أن تواجھ المؤ

إلى جانب .تحدید مخاطر السیولةعلى كیفیة ، مما یتطلب التركیز أكثرالمالیة خاصة أوقات الأزمات

اھتمام معاییر لجنة بازل على إدارة المخاطر الخاصة بكل بنك على حدا دون إھمال استقرار النظام 

المصرفي ككل و الذي یمكن تھدیده من خلال انتشار عدوى المشاكل من البنوك العاجزة إلى البنوك 

.السلیمة 

لقد أطلق الكثیر من المتتبعین لأحداث الأزمة المالیة الأخیرة :یة عدم القدرة على إدارة الابتكارات المال-

من خلال تشابھ الأزمتین من ) Tchernobyl of securization( على عملیة التو ریق التي تسمى 

وھو ما استدعى ،للمؤسسات التي تستخدمھاحیث سوء تسییر التكنولوجیا الحدیثة من قبل الإدارة الضعیفة 

.ي إدارة ھذا النوع من المنتجات المالیة الضعیفة حتى لا تكون ھناك أزمات أخرى إعادة النظر ف

ارتفاع تكلفة الوحدة الواحدة من الخدمات البنكیة نتیجة لارتفاع تكلفة التمویل وزیادة حجم المخصصات -

للتصفیة ھذا بالإضافة إلى احتمال تحقیق خسائر كنتیجة،زن العالي للمخاطر في أصول البنكنتیجة للو

.1الجبریة لبعض الأصول قبل موعد استحقاقھا من اجل تخفیض مخاطر محفظة الموجودات 

اھتماما اكبر لتطویر الدعامة الأولى بالمقارنة مع الدعامتین الاخرتین خاصة 2أعطت اتفاقیة بازل -

فانھ یمكن J.C.Rochetالدعامة الثالثة التي تقتصر فقط على الدور الذي یلعبھ انضباط السوق فحسب 

استعمال انضباط السوق من جھتین إما بصفة مباشرة من اجل حمل المستثمرین للتأثیر على تصرفات 

.2أو بصفة غیر مباشرة تمكن المستثمرین من الرقابة على البنوك البنك ،

جلة العلوم الإنسانیة ،جامعة محمد خیضر ،مكاستجابة لمتطلبات النظام البنكي العالمي3اتفاقیة بازل زبیر عیاش ،1
. 451،ص30/31،2013بسكرة ،العدد 

2 J.C.Rochet ,réglementation prudentielle et discipline de marche ,revue d’économie financier
,n73,4,2003,p20 .
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.الاختلافات بین اتفاقیة بازل الأولى و الثانیة :الفرع الثاني 

:بین بازل الأولى واتفاق بازل الثانیة في ثلاث نقاط رئیسیة التالیةیمكن حصر الفروق

:1الفروق الخاصة باحتساب متطلبات كفایة رأس المال وھي كمایلي -ا

.تغییر منھجیة ترجیح الأصول بمخاطر الائتمان جذریا -

برأس مال إضافة نوع جدید من المخاطر ھي المخاطر التشغیلیة ومطالبة المصارف بالاحتفاظ -

.لمواجھتھا 

إضافة بنود تتعلق بدور ھیئات الرقابة على المصارف في مراقبة كفایة رأس المال وأسالیب إدارة -

المخاطر ،بحیث أصبح من مھمات ھذه الھیئات رفع نسب كفایة رأس المال عند ظروف جدیدة ،ومراقبة 

.أسالیب قیاس وإدارة المخاطر لدى المصارف 

وھي متطلبات تتعلق Market Disciplineتتعلق بالشفافیة و الإفصاح في السوق إضافة متطلبات -

رف بإقامة مزید من المعلومات للسوق حول مدى كفایة رأس المال وحجم المخاطر التي تعرض لھا المص

وأسالیب في قیاسھا و إدارتھا

2007إدارة أعمال ،الجامعة الإسلامیة غزة ،وتحدیاتھا رسالة ماجیستر،2دوافع تطبیق بازل میاد محي الدین كلاب ،1
.40،ص 
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:وبازل الثانیة یوضح الفرو قات بین بازل الأولى )3(والجدول التالي رقم

معاییر بازل الثانیةمعاییر بازل الأولى 

ركزت على تحدید آلیة مخاطر واحدة لاحتساب -1

.متطلبات الحد الأدنى لرأس المال 

.على المصارف فقط 1تطبیق بازل -2

نسبة رأس المال إلى %8(نسبة 1حددت معاییر بازل -3

ر الموجودات المرجحة بالمخاطر والتي تشمل مخاط

.الائتمان ومخاطر السوق 

المدخل المعیاري لتقییم المخاطر 1اعتمدت معاییر بازل-4

 .

اعتمدت على ثلاث ركائز ھي الحد الأدنى -1

لمتطلبات رأس المال والرقابة الاحترازیة 

.وانضباط السوق 

على الشركات المالیة 2تطبیق بازل -2

والمصرفیة القابضة التي تضم میزانیات 

التابعة لھا فضلا عن تمویل الاتفاقیة الشركات 

لشركات الاستثمار والتامین والتي تقوم بمھمة 

.قبول الودائع أو فتح الائتمان 

على نفس النسبة إلا أنھا 2أبقت معاییر بازل -3

أضافت مخاطر التشغیل إلى مخاطر الائتمان و 

.مخاطر السوق 

مداخل متعددة 2اعتمدت معاییر بازل -4

.إلى المدخل المعیاري بالإضافة 
-2بازل –حسین جواد كاظم ،القطاع المصرفي في العراق ومعوقات التكیف مع معاییر الرقابة المصرفیة الدولیة :المصدر 

.187،جامعة البصرة ،كلیة الإدارة والاقتصاد ،مجلة الفري للعلوم الاقتصادیة والإداریة ،ص

.اتفاقیة بازل الثالثة :المبحث الثالث 

بعد الأزمة المالیة التي عاشھا العالم خلال الأعوام الأخیرة الماضیة والتي كان المسبب الرئیسي فیھا 

. د الدولیة التي تنظم عمل البنوككان لابد من إعادة النظر في القوانین والقواعالبنوك والمؤسسات المالیة ،

یز صلابة النظام المصرفي وزیادة تحملھ ھذا ما أدى إلى تصمیم اتفاقیة جدیدة للجنة بازل تسعى لتعز

.للازمات من خلال التسییر الأفضل لحظر السیولة وتعزیز تغطیة المخاطر 

والتطورات 3بازل اتفاقیةظروف إصدار:المطلب الأول 

بالعدید من الظروف والتطورات3لقد مرت إصدارات اتفاقیة بازل 
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3بازل اتفاقیةظروف إصدار:الفرع الأول 

بعد أن قاربت أثار الأزمة المالیة العالمیة على الانحدار وأدت إلى ما أدت إلیھ من خسائر مالیة ضخمة 

وامتد أثرھا لیشمل عددا .اكبر المؤسسات المالیة العالمیةوانھیارات اقتصادیة طالت فیما طالت عددا من

ازي مع جھود إدارة الأزمة ومعالجة كبیرا من الاقتصادیات المتقدمة في أوروبا وأمریكا واسیا وبالتو

أثارھا بدأت مراكز صنع القرار و السیاسات في المؤسسات الدولیة والمنظمات المرتبطة بھا في البحث 

عن مواطن الضعف في أنظمة التحكم والرقابة و الإشراف والتي بسبھا لم یتم احتواء الأزمة في مھدھا 

وقد كان من الطبیعي أن تتجھ الأنظار إلى المؤسسة المسؤولة ، لي لمن الممكن تفادي حدوث الأزمةوبالتا

لمصارف المعروفة عن صیاغة معاییر الضبط والرقابة والإشراف إلا وھي لجنة الرقابة والإشراف على ا

والتي نالت النصیب الأوفر من الانتقاد بسبب عجز المعاییر التي وضعتھا وفرضت "لجنة بازل"باسم 

ظام المالي العالمي عن توفیر الحمایة اللازمة للمؤسسات وكذلك حمایة كنظام شامل وحاكم للن

، بعد آن امتدت الأزمة المالیة المصرفیة العالمیة لمالالاقتصادیات العالمیة من التأثر بما حدث في أسواق ا

.1إلى أن تصبح أزمة مالیة عالمیة بل وأزمة اقتصادیة عالمیة في النھایة 

ر رئیسیا و أساسیا في تطویر القواعد السابقة حیث قامت بإجراء تعدیلات واسعة وقد كان للجنة بازل دو

بإصدار قواعد ومعاییر مصرفیة جدیدة عملھا، وقد تمثل 2وجوھریة على الدعامات والمكونات لبازل 

.3شكلت معا ما یتوجب على المصارف الالتزام بھ مستقبلا والتي نعني بھا مقررات بازل 

من مجموعة متكاملة من التدابیر والجوانب الإصلاحیة المصرفیة 3بازل اتفاقیة وتتكون حیث تتشكل 

التي تھدف إلى تعزیز التنظیم والإشراف وإدارة المخاطر للقطاع المصرفي إضافة إلى تحسین قدرتھ على 

الرقابة ، اتفقت ھیئة2009وبناءا على ذلك ففي سبتمبر .استیعاب الصدمات الناجمة مھما كان مصدرھا 

على إطار واسع النطاق )أي مجموعة محافظي المصارف المركزیة ورؤساء الرقابة (في لجنة بازل 

، وقد شكلت ھذه الوثائق الاستشاریة أساسا لرد 2009ت مقترحات ملموسة في دیسمبر ووضع. 3لبازل 

الھیكل التنظیمي للعمل لجنة بازل على الأزمة المالیة العالمیة ، وجزءا من المبادرات العالمیة لتعزیز

.المصرفي 

.م 2019-م 1988المسار الزمني لتطور مقررات لجنة بازل :الفرع الثاني 

م في صورة مقررات بازل الأولى مرورا بمقررات 1988مرت مقررات لجنة بازل منذ ظھورھا سنة 

.بازل الثانیة وأخیرا إلى مقررات بازل الثالثة بمحطات عدیدة 

.309عبد المطلب عبد الحمید ،مرجع سبق ذكره ،ص1
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نختصر أھم تلك المحطات الزمنیة وكذا التوقعات الخاصة بتطبیق مقررات بازل حتى سنة ویمكن أن 

.1م2018

اتفاقیة بازل الأولى1988جویلیة -

البدا في تطبیق اتفاقیة  بازل الأولى1992نھایة -

مخاطر السوقتعدیل الاتفاقیة بإدماج1996جانفي -

.المصرفیة الفعالة لأساسیة للوكالةإصدار المبادئ ا1997أكتوبر -

وثیقة استثنائیة لاتفاقیة  بازل الثانیة1999جوان -

ثاني تعدیل لاتفاقیة   بازل الثانیة2001جانفي -

إجراء دراسات حول  نتائج تطبیق بازل الثانیة2001خلال -

الثانیةالكلیة لبازل الدراسة الثالثة حول الآثار2001أكتوبر -

مقترحات اتفاقیة بازل2012سبتمبر 12

یفترض ابتداء التدرج   الثالثة2013

یتوقع بدایة العمل بھا    في العمل بھ 2015

یتوقع تنفیذھا بشكل نھائي2019أول جانفي -

IIIر الأساسیة لاتفاقیة بازلالمحاو:المطلب الثاني 

:اتفاقیة بازل الثالثة مایلي من بین محاور 

المتطلبات الدنیا لرأس المال :الفرع الأول

وفقا للنصوص التي صدرت من طرف لجنة بازل، والتي تعتبر المربعیة الرئیسیة لھذه الاتفاقیة، فان أھم 
:2المستجدات التي جاءت بھا فیما یخص المتطلبات الدنیا لرأس المال ھي 

على رفع وتحسین نوعیة الأموال الخاصة 3نصت مقررات بازل :الأموال الخاصة رفع كمیة ونوعیة -ا
في البنوك وذلك لتعزیز قدرتھا على امتصاص الخسائر والتحكم في التسییر في فترات الضغط ولھذا تم 

:إدخال تغییرات جوھریة على تعریف رؤوس الأموال الخاصة 

الرقابة المصرفیة على كفایة رأس المال وفق معاییر بازل الدولیة ودورھا في تحقیق الاستقراركمال نوي ،:المصدر 1
.108،اقتصادیات المالیة والبنوك ،مذكرة ماجیستر ،جامعة بومرداس ،صالمصرفي

.280،281حیاة نجار ،مرجع سبق ذكره ،ص2
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) مخاطر التشغیل+مخاطر السوق +مخاطر الائتمان (/یة الأموال الخاصة الصاف=نسبة كفایة رأس المال 

.IIIحسب بازل %8=>

:1وفقا لنصوص الاتفاقیة فان الأموال الخاصة الصافیة تتكون من 

وھي قیمة الأسھم العادیة والأرباح غیر الموزعة وتعتبر النواة الصلبة للبنك كما تتكون : الشریحة الأولى-
ملكیة أخرى كالاحتیاطات المعلنة، إضافة إلى أیة أدوات مالیة أخرى الشریحة الأولى من أي حقوق 

.تستوفي شروط تصنیفھا في ھذه الشریحة وسمیت بالشریحة الأولى الإضافیة

وتسمى بالأموال الخاصة المكملة وتضم احتیاطات إعادة التقییم والمخصصات العامة :الشریحة الثانیة -
.الخ.....لخسائر الدیون 

:على تعزیز الصلابة المالیة للبنوك من خلال مایلي 3عملت اتفاقیة :الصلابة المالیة للبنوك تدعیم-ب

إذ قام البنك بإصدار أدوات مالیة بغرض تدعیم :زیادة قدرة البنوك على امتصاص الصدمات التعسر -
أو تزید عنھا ، وذلك الشریحة الأولى أو الثانیة فیجب أن تكون طبقا للحد الأدنى للمتطلبات الرأسمالیة 

باحترام الشروط المنصوص علیھا في ھذه الاتفاقیة والتي تؤھل الأداة المالیة المعنیة لتكون ضمن إحدى 
.شرائح رأس المال 

من %25عند تحقیق أرباح یقتطع البنك منھا ما نسبتھ :تكوین البنوك لھامش حمایة لرأس المال -
یم رأسمالھ لمواجھة الخسائر المحتملة، یبدأ ھذا الاقتطاع سنة الأصول المرجحة بأوزان المخاطر لتدع

من 7%وعندھا تصبح الأموال الخاصة تشكل نسبة 2019سنة %4.5ویتم رفع ھذه النسبة حتى 2016
.إجمالي متطلبات رأس المال 

وك، فالتقلبات في أھمیة البیئة الكلیة لنشاط البن3لم تغفل بازل :تكوین ھامش حمایة من التقلبات الدوریة -
.البیئة الكلیة تكون لھا انعكاسات مباشرة علیھا 

وضح التطور التدریجي لرأس المال فالجدول التالي ی

.283ة نجار ،مرجع سبق ذكره ،حیا1
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.التطور التدریجي لرأس المال :)4(الجدول رقم

2013201420152016201720182019السنوات
نسبة رأس المال 

الاحتیاطي 
3.5%4%4.5%4.5%4.5%4.5%4.5%

الھامش الاحتیاطي 
المضاف

0.625%1.25%1.875%2.5%

3.5%4%4.5%%5.1255.75%6.375%7.0%
%100%100%80%60%40%20الاستبعاد من رأس المال

الحد الأدنى من الشریحة 
الأولى من رأس المال

4.6%5.5%6%6%6%6%6%

%8%8%8%8%8%8%8الحد الأدنى الإجمالي 
+ الحد الأدنى الإجمالي

الھامش الاحتیاطي 
المضاف

8%8%8%8.625%9.875%9.875%10.5%

Source :Basel committee on banking supervision ,Basle3 :A global regulator
framework for more resilient banks and banking systems Bank POR

international settlements ,December 2010 ,p:69 .

تسییر أفضل لخطر السیولة :الفرع الثاني

یعتبر خطر السیولة اخطر المخاطر التي تواجھ المؤسسات البنكیة وھو ناجم عن دورھا كمحول للآجال، 
.1نسبتین لتغطیة ھذا الخطر على المدى القصیر والمدى الطویل 3ومن اجل ذلك أقرت اتفاقیة بازل 

:نسبة السیولة للمدى القصیر -ا

اجات السیولة في حال حدوث أزمة، وذلك من خلال تھدف ھذه النسبة إلى جعل البنك یلبي ذاتیا احتی
بھدف السماح 100، أین تم تحدید نسبة )LCR(فرض نسبة لمواجھة احتیاجات السیولة للمدى القصیر 

:للبنوك بمقارنة احتیاجات السیولة بشكل أني، أي 

.%100= >ایام قادمة  3مجموع التدفقات النقدیة الصافیة ل/الأصول المعلقة عالیة الجودة 

إجبار البنوك على الاحتفاظ بمجموعة من الأصول السائلة ذات نوعیة جیدة ،كافیة لمواجھة مخاریج -
.یوم، في سیناریو ذو توفر على المدى القصیر 30الخزینة خلال 

:ترجیح الأصول السائلة حسب نوعیتھا -

.السندات الحكومیة والحسابات الجاریة 100%-

.للدین الخاص %50إلى 0%-

مذكرة ،)م2011-2003(بقاء مؤشر تجمیعي للنظام المالي الجزائري للفترة :، الاستقرار المالي النظامي ذھبي رحمة 1
.107-106،ص2،2013،جامعة قسنطینة دكتوراه 



25تطور الرقابة الاحترازیة ونشأة بازل للرقابة المصرفیة:الفصل الأول 
:نسبة السیولة للمدى الطویل -ب

والطویل والھدف منھا أن یتوفر للبنك NSFRجاءت ھذه النسبة لقیاس النسبة المئویة في المدى المتوسط 
:مصادر تمویل مستقرة ،حیث حددت ھذه النسبة كالأتي 

)لمحتاج ا(مبلغ التمویل المستقر المراد تغطیتھ /مبلغ التمویل المستقر الموجود 

.ضبط مبلغ الموارد المستقرة مع مختلف أرباح الأصول -

تقییم الموارد والاحتیاجات التمویلیة من خلال ترجیح یعكس خاصیة الاستقرار للتمویل واستحقاق الأصل -
.الممول  

).الطالبة للتمویل (ترجیح الأصول الممولة -

)الحسابات النقدیة وسندات الحكومة (%5إلى 0%-

)القروض الرھنیة والقروض الموجھة للأفراد (%85إلى 60%-

.للأصول الأخرى 100%-

.ترجیح مصادر التمویل حسب خاصیة الاستقرار -

.من اجل الاقتراض غیر المضمون 50%-

.م 2018جانفي 01تأسیس نسبة دنیا تطبق بدءا من -

إدخال نسبة الرافعة المالیة :ثثالالفرع ال

في منح الائتمان قبیل الأزمة المالیة الأثر الكبیر في إفلاس البنوك بسبب عدم كفایة الأموال كان للتوسع 
الخاصة لامتصاص الخسائر، حیث عمدت البنوك التي تتبع أسلوب التقییم الداخلي للمخاطر إلى منح 

لى إدخال ما ع3أوزان ترجیحیة صغیرة لتوظیفھما من اجل زیادة اثر الرفع المالي، ولھذا عملت بازل 
یسمى بالرافعة المالیة لكبح جماح التوسع في القروض المصرفیة حیث تم فرض نسبة اختیاریة قدرھا 

من الشریحة الأولى لرأس المال، على أن یتم حسابھا من أصول المیزانیة وخارج المیزانیة أوزان 3%
.1ترجیحیة 

عملیة المراجعة والمراقبة :الفرع الرابع 

لم تقتصر عملیة المراجعة والرقابة على وجود كفایة رأس المال لمواجھة المخاطر، وإنما أیضا لتشجیع 
البنوك على تطویر واستخدام أفضل الطرق والأسالیب لرقابة وإدارة المخاطر ، وكتعزیز لذلك في اتفاقیة 

.32بازل 

أن تكون ھناك وحدة مسئولة عن حیث یجبMarginal Callأشارت لجنة بازل إلى نداءات الھامش -
حساب وإجراء نداءات الھامش وتتبع ھذه الوحدة إعادة واستخدام الضمانات النقدیة وغیر النقدیة وتشیر 

.إلیھا في تقاریرھا

.283حیاة نجار ،مرجع سبق ذكره ،ص1
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26تطور الرقابة الاحترازیة ونشأة بازل للرقابة المصرفیة:الفصل الأول 
انضباط السوق :الفرع الخامس

للأموال بضرورة الإفصاح على كل العناصر المكونة ألزمت اللجنة البنوك في إطار توصیتھا الجدیدة،
كما تنشر في مواقعھا عبر شبكة الانترنت كل الخصائص الخاصة القانونیة والتخفیضات المطبقة،

.التعاقدیة للأدوات التي تدخل في تكوین الموال الخاصة القانونیة

كما أعدت اللجنة اقتراح یرمي إلى إلزام البنوك بالإفصاح عن معلومات واضحة ودقیقة في الوقت 
مما یسمح للمتعاملین في السوق بإجراء تقییم دقیق ممارسات التعویضات والمكافآت،حول المناسب،

.1وملائم لممارسات البنوك

وأثارھا المتوقعةتقییم اتفاقیة بازل الثالثة :مطلب الثاني ال

.كسائر الاتفاقیات الأخرى لھا سلبیات ولھا ایجابیات3تعتبر اتفاقیة بازل 

تقییم اتفاقیة بازل الثالثة : الفرع الأول

عن 3حیث ركزنا في عرضنا على معرفة الجدید في بازل ،ضنا لاتفاقیة بازل الثالثة نظریایعد عر
حیث ،طرف الخبراء المالیین، تبقى ھذه الاتفاقیة الجدیدة تقابل بترحیب وتخوف في أن واحد من 2بازل 

المالیین في الدول الغربیة قد رحبوا بالقوانین الجدیدة وھناك من غالبیة الخبراء الاقتصادیین والمسؤولین 
عبر عن خشیة من أن تؤدي ھذه الخطوة إلى وضع المزید من الضغوط على البنوك مما یؤدي ذلك إلى 
تقلیل حجم القروض التي تمنحھا ،مما سیؤثر بدورھا سلبا على النمو الاقتصادي والخروج من حالة 

.الاقتصادیات الغربیة تعاني منھا الركود التي لا تزال

وفي ھذا قال أدریان كتلربك من بنك كتلبربك من بنك باركلیز آن غالبیة الشركات والأعمال التجاریة 
نكیة التي تحصل خصوصا المتوسطة والصغیرة الحجم تعتمد اقتصادا كبیرا على القروض والتسھیلات الب

المصادر بطبیعة الحال تنخفض النشطة التجاریة والتوسع في العمل وكلما قلت ھذه ،علیھا من المصارف
.2وبالتالي الزیادة في البطالة مما یؤدي إلى انخفاض في خلق فرص عمل جدیدة

فقط كأموال %2غیر آن المعارضین لھذا الرأي اثبتوا أن القواعد القدیمة التي تفرض على البنوك 
في قروض واستثمارات عالیة المخاطر دون أن یكون لھا المال الكافي احتیاطیة مما جعل البنوك تدخل 

ھذا یجعل البنك عرضة للإفلاس ،ھذه القروض آو فشلت الاستثماراتلسد الثغرات في حال ضاعت
عندما انھارت أو كادت أن تنھار غالبیة 2008و 2007ویعرض مجمل الاقتصاد للخطر مثلما حدث سنة 

.تدخل الحكومي وإنفاق ملیارات الدولارات لإنقاذھاالبنوك الكبرى لولا ال

الآثار المتوقعة لتطبیق بازل الثالثة :ثانيالفرع ال

:تحمل ھذه الاتفاقیة العدید من التحدیات والصعاب للبنوك ، یمكن إجمالھا فیمایلي 

تحمل الكثیر من ، وإلا أنھا 2018رغم أن نصوص الاتفاقیة غیر نھائیة وقابلة للتغییر حتى نھایة ستة -
اصة التي لم تطبق اتفاقیة ولھذا فالبنوك وخ.التعقید في كیفیة تطبیقھا آو في طبیعة التعدیلات في حد ذاتھا 

.284مرجع سبق ذكره ،صمولھ یونس،1
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27تطور الرقابة الاحترازیة ونشأة بازل للرقابة المصرفیة:الفصل الأول 
، ستجد صعوبة في استیعابھا والتعود علیھا وعلیھ ستكون ھناك مسؤولیة إضافیة علیھا في عقد 2بازل 

.دورات تدریبیة 

على رجیح بعض أنواع المخاطر وإدراج مخاطر جدیدة سیعملالتعریف الجدید لرأس المال رفع ت-
رأس المال، بالاقتطاع وھو ما یجعل البنوك تبحث عن مصادر جدیدة ل،تخفیض نسبة كفایة رأس المال

وبالتالي تنخفض ربحیة السھم المصدر مرغوبا فیھ من قبل ،من الأرباح، أو عدم توزیعھا أصلا
، وبالتالي ستجد البنوك صعوبات في تدبر رأس قق أرباحا أو لا یوزعھابنك لا یحالمستثمرین إذا كان ال

.المال 

الالتزام بمعاییر السیولة الجدیدة سیجعل البنوك تحتفظ بمخزون إضافي  من الأصول عالیة السیولة ما -
یعني انخفاض توظیفاتھا كما أن الخوف من حدوث أزمات سیولة في المستقبل یجعلھا تركز على 

ارات قصیرة الأجل والمضمونة العائد كالأوراق المالیة الحكومیة والدیون الخاصة التي یكون الاستثم
.تنقیطھا الائتماني جیدا 

الالتزام بالرافعة المالیة المفروضة سیؤدي إلى تراجع نسبة الإقراض في البنوك، ما یؤثر سلبیا على -
تسعى لتعویض تراجع نشاط الإقراض برفع ربحیتھا ویحرم النشاط الاقتصادي من التمویل كما أنھا س

.معدل الفائدة وبالتالي یبحث العملاء من مصادر تمویل أخرى كالأسواق المالیة 

الحد من تعاملات البنوك فیما بینھا لتقلیل من انتقال الأزمات، كما یتراجع تعاملھا بالمشتقات من -
ق وإعادة التو ریق وذلك للقیود التي فرضت على الأسواق المالیة المنظمة وغیر المنظمة وعملیات التو ری

.نشاطھا في ھذه المجالات



28تطور الرقابة الاحترازیة ونشأة بازل للرقابة المصرفیة:الفصل الأول 
:الخاتمة 

لقد تم تأسیس لجنة بازل الأولى تحت ظروف أزمة الدیون العالمیة والمنافسة الیابانیة  التي واجھت 
البنوك الأمریكیة و الأوروبیة  فما كان بوسع الھیئات العالمیة إلى المباشرة لإیجاد الحلول المناسبة التي 

حت بوضع البنوك تحت غطاء كما سم،المصرفي والعالمي بصریح  العبارةتسمح باستقرار النظام 
تنافسي من خلال إزالة الفروق في المتطلبات الرقابیة الوطنیة بشان رأسمال المصرفي، وتحسین 
الأسالیب التقنیة للرقابة على أعمال البنوك، ولقد تم إدخال تعدیلات جدیدة على ھذه الاتفاقیة من خلال 

.یث طرق القیاس تغطیة مخاطر السوق وإضافة شریحة ثالثة لرأسمال وتحد

ونظرا مجال نشاط  لجنة بازل مرتبط بقطاع یشھد تطورات و تغیرات متلاحقة على الصعید الدولي 
وھو ما تحقق فعلا من وھو القطاع المصرفي، كان لزاما مراجعة بنود الاتفاقیة بما یسایر ھذه التحولات،

ة، مع إدخال نظم معلوماتیة وتكنولوجیة خلال إدماج العدید من المخاطر من أھمھا المخاطر التشغیلی
متطورة من بالغة التعقید إلى سھلة التطبیق، وھذا حسب طبیعة ودرجة استعداد كل بنك في تطبیقھا، 
بالإضافة إلى التركیز على موضوعات جدیدة لم تطرح في الاتفاقیة الأولى على غرار المراجعة الرقابیة 

توافق مع الرقابة الفعالة، والتأكید على ضرورة تحقیق انضباط للبنوك التي تفرض على ھذه الأخیرة ال
.السوق من خلال الإفصاح العام  



90/1030تطورات النظام المصرفي الجزائري من خلال قانون النقد والقرض : الفصل الثاني 
90/10تطورات النظام المصرفي الجزائري من خلال قانون النقد والقرض :الفصل الثاني 

یعتبر الجھاز المصرفي القلب النابض لاقتصاد أي دولة، فھو میزان التقدم الاقتصادي لھا لما یتمتع بھ 
من موارد مالیة كبیرة، وانتشار واضح لفروعھ، فھو یمد النشاط الاقتصادي بالتمویل اللازم لتنشیطھ 

.یقة على الجھاز المصرفيوتطویره وھذا ما دفع بالسلطات العمومیة إلى التفكیر في إدخال إصلاحات عم

یندرج الإصلاح المصرفي في الجزائر والذي تجلى بوضوح بعد صدور قانون النقد والقرض بموجب 
ضمن سیاق الإصلاحات الاقتصادیة وسیاق التحریر 1990افریل 14الصادر في 10-90قانون 

الجزائر مع مطلع الاقتصادي والمصرفي، وذلك بغیة تعمیق مسار التحول الاقتصادي الذي بدأتھ
التسعینات، ویمثل الإصلاح المصرفي الحلقة الرئیسیة ضمن سلسلة الإصلاحات التي باشرتھا  السلطات 

.العامة في الجزائر

.1990إصلاحات النظام المصرفي منذ سنة :المبحث الأول 

.1990لقد مر النظام المصرفي الجزائري بالعدید من الإصلاحات منذ سنة 

.النظام المصرفي الجزائري في ظل قانون النقد و القرض : المطلب الأول

وقد تضمن ھذا القانون سبعة 31/12/1989: المؤرخ في 27-89تأسس ھذا القانون بمقتضى المرسوم 
، وھو متعلق بالنقد و القرض وھو 1990افریل 14في 10-90كتب و صدر ھذا القانون تحت رقم 

،1راف الحكومة بأھمیة المكانة التي یجب إن یكون علیھا النظام البنكيیعتبر نصا تشریعیا یعكس بحق اعت
بالإضافة إلى انھ اخذ بأھم الأفكار التي جاء بھا ،ن التشریعیة الأساسیة  للإصلاحاتوھو یعتبر من القوانی

ادئ التي ، كما أن المبلق بتنظیم النظام البنكي و أدائھفقد حمل فكرة جدیدة فیما یتع1988و1986قانوني 
یقوم علیھا و میكانیزمات العمل التي یعتمدھا تترجم إلى حد كبیر الصورة التي سوف یكون علیھا ھذا 

.النظام في المستقبل 

:تتمثل في :المبادئ التي یقوم علیھا قانون النقد والقرض:ولالفرع الأ

:الفصل بین الدائرة النقدیة و الدائرة الحقیقیة -1

بناءا على ،قدیة التي تحددھا السلطة النقدیةالقرارات النقدیة تتخذ على أساس الأھداف النوھذا یعني أن 
ھذا الوضع النقدي السائد والذي یتم تقریره من السلطة ذاتھا ،وھذا ما أدى إلى استعادة البنك المركزي 

.2لدوره في قمة النظام النقدي 

:3ھيأھمھاالأھدافالقرض السماح بتحقیق مجموعة من ھذا الفصل الذي تبناه قانون النقد وكان من شأن 

كان ذلك على مستوى المؤسسات العمومیة أناستعادة الدینار لوظائفھ التقلیدیة وتوحید استعمالاتھ داخلیا -
.على مستوى العائلات والمؤسسات الخاصة أوعلى مستوى المؤسسات العمومیة أو

.السیاسة النقدیة لمكانتھا كوسیلة رئیسة من وسائل الضبط الاقتصاديتنشیط السوق النقدیة واستعادة -

الملتقى الوطني الأول حول المنظومة ،"تعامل البنوك الجزائریة مع المؤسسات الاقتصادیة "،بن عبد العزیز فاطمة 1
.18،ص2006البنكیة في ظل التحولات القانونیة و الاقتصادیة ،بشار ،

،جامعة سعد دحلب ،البلیدة 2005، 4،مجلة آفاق ،العدد" المصرفیة في الجزائرالإصلاحات "،الھاشمي جیلا لي طارق 2
.79،ص

.345ص2015الطاھر لطرش 3



90/1031تطورات النظام المصرفي الجزائري من خلال قانون النقد والقرض : الفصل الثاني 
توفیر الشروط الضروریة التي تسمح بمنح القروض بناءا على معاییر لا تمیز بین الأعوان الاقتصادیین، -

.لاسیما بین المؤسسات العامة والمؤسسات الخاصة

ك، وجعلھ یلعب دورا مھما في اتخاذ القرارات إیجاد مرونة نسبیة في تحدید سعر الفائدة من طرف البنو-
.المرتبطة بالقرض

:الفصل بین الدائرة النقدیة و دائرة میزانیة الدولة -2

أي اللجوء ،من البنك المركزيكانت الخزینة تدبر التمویل باللجوء إلى عملیة القرض ،في النظام السابق
صلاحیات الخزینة والسلطة وھذا ما خلق تداخلا بین ،ة من الإصدار النقدي الجدیدإلى الموارد المتأتی

وء إلى عملیة وبمبدأ الفصل بین الدائرة النقدیة عن میزانیة الدولة لم تعد الخزینة حرة في اللج،النقدیة
.1وھذا ما سمح باستقلال البنك المركزي عن الدور المتعاظم للخزینة العمومیة ،القرض لتمویل عجزھا

:2التالیةالأھدافوقد سمح ھذا الفصل بین الدائرتین بتحقیق 

تقلیص دیون الخزینة اتجاه البنك المركزي والقیام بتسدید الدیون السابقة المتراكمة علیھا بشكل یسمح -
.بتخفیض الدین العمومي الداخلي 

.تھیئة الظروف الملائمة كي تلعب السیاسة النقدیة دورھا بشكل فعال -

تنتج عن المالیة العامة السلبیة على التوازنات النقدیة التي تنتج عن المالیة العامة التي لاالآثارن الحد م-
.وعلاقتھا بالحفل النقديالتي لا تقیدھا ضوابط فیما یتعلق بتفاعلھا

:الفصل بین دائرة میزانیة الدولة ودائرة القرض -3

أما النظام البنكي فكان دوره یقتصر ،لمؤسسات العمومیةكانت الخزینة سابقا تقوم بتمویل الاستثمارات وا
على تسجیل عبور الأموال من دائرة الخزینة عن منح القروض للاقتصاد ولیقتصر تمویلھا على 

.3الاستثمارات الإستراتیجیة المخططة من طرف الدولة 

المصرفي ھو المسؤول فبموجب ھذا القانون أبعدت الخزینة عن منح القروض للاقتصاد، فأصبح النظام 
:عن منح القروض في إطار مھامھ التقلیدیة وذلك لبلوغ الأھداف التالیة 

.التزامات الخزینة في تمویل الاقتصاد) تناقص(تراجع -

.استعداد البنوك والمؤسسات المالیة لوظائفھا التقلیدیة وخاصة تلك المتمثلة في منح القروض-

اعد إداریة، وإنما یرتكز أساسا على مفھوم الجدوى الاقتصادیة أصبح توزیع القرض لا یخضع إلى قو-
. للمشاریع 

.197،ص2005،دیوان المطبوعات الجامعیة ،الجزائر ،ط" تقنیات البنوك"الطاھر لطرش،1
.346،ص2015الطاھر لطرش ،2
.42،ص2004،دیوان المطبوعات الجامعیة ،الجزائر،"زائريالوجیز في القانون المصرفي الج"محفوظ لعشب ، 3
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)مجلس النقد والقرض : (إنشاء سلطة نقدیة وحیدة و مستقلة -4

فوزارة المالیة كانت تتحرك على أساس أنھا،یة سابقا مشتتة في مستویات عددیةكانت السلطة النقد
ف كما أي وقت إلى البنك المركزي لتمویل عجزھا وكانت تتصروالخزینة كانت تلجا في،السلطة النقدیة

ھذا التعدد في مراكز ،ان یمثل بطبیعة الحال سلطة نقدیةوالبنك المركزي ك،لو كانت ھي السلطة النقدیة
وقد وضعت ھذه السلطة ،جھة كانتالسلطة النقدیة أدى إلى إنشاء سلطة نقدیة وحیدة ومستقلة عن أي

:النقدیة 

.ة لیضمن انسجام السیاسة النقدیة یدوح-

.ة من اجل تحقیق الأھداف النقدیة مستقلة لیضمن تنفیذ ھذه السیاس-

.دى التعارض بین الأھداف النقدیةموجودة في الدائرة النقدیة لكي یضمن التحكم في تسییر النقد ویتفا-

:وضع نظام بنكي على مستویین -5

 نظام بنكي على مستویین ویعني ذلكإن قانون النقد و القرض قد كرس مبدأ وضع
أي مؤسسة نقدیة قادرة على تحویل التمیز بین نشاط البنك المركزي كسلطة نقدیة

للإقراض ( الأصول الحقیقة إلى أصول نقدیة ونشاط البنوك التجاریة كموزعة للقروض
).و الاقتراض

ح البنك المركزي یمثل فعلا بنكا للبنوك یراقب نشاطھا ویتابع عملیاتھا ،كما وبموجب ھذا الفصل أصب
أصبح البنك المركزي بإمكانھ أن یوظف مركزه كملجأ أخیرا للإقراض في التأثیر على السیاسات 

وتواجده فوق كل البنوك ،نقدي وبموجب ترأسھ للنظام النقديالاقراضیة للبنوك وفقا لما یقتضیھ الوضع ال
نقدیة كانھ أن یحدد القواعد الأمة للنشاط البنكي ومعاییر تقییم ھذا النشاط في اتجاه خدمة أھدافھ البإم

حیث الغي قانون النقد والقرض كل القوانین والأحكام التي تتعارض مع ،وتحكمھ في السیاسة النقدیة
ینظم الوظیفة البنكیة الذي1986الأحكام الواردة فیھ وألغى صراحة الأحكام الواردة في قانون أوت 

لذلك فان دراسة ھیكل النظام البنكي والیات ،1990البنكي منذ صدوره في افریل ویضبط قواعد العمل
.عملھ ستتم في إطار أحكامھ 

أھداف قانون النقد والقرض :ثانيالفرع ال

:1نوجزھا فیمایلي 

.وضع حد لكل تدخل إداري في القطاع المصرفي و المالي -

.الاعتبار لدور البنك المركزي في تسییر شؤون النقد والقرض رد -

.)من القانون 04،58،59المادة ( إعادة تقییم العملة الوطنیة -

.ضمان تسییر مصرفي جید للنقود -

.تشجیع الاستثمارات الخارجیة والسماح بإنشاء مصارف وطنیة خاصة أو أجنبیة -

،الملتقى الوطني حول المنظومة البنكیة 03/11والأمر 90/10استقلالیة البنك المركزي بین قانون بحوصي مجدوب ، 1
.15،ص 2013في ظل التحولات القانونیة والاقتصادیة ،المركز الجامعي بشار 
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.اع العام تطھیر الوضعیة المالیة لمؤسسات القط-

.إلغاء مبدأ تخصص البنوك و تحدید و توضیح النشاطات المنوطة بالبنوك و الھیئات المالیة -

تنویع مصادر التمویل للمتعاملین و الاقتصادیین ، خصوصا بالنسبة للمؤسسات عن طریق إنشاء السوق -
.وبورصة القیم المنقولة المالي ،

.الفائدة من قبل البنوك إیجاد مرونة نسبیة في  تحدید سعر -

مكونات الجھاز المصرفي الجزائري على ضوء قانون النقد والقرض :الفرع الثالث

،ھیكل للجھاز المصرفي1990افریل 14الصادر في 10- 90نون لقد أعطى قا

:بنك الجزائر -1

ومنذ ،الماليصیة المعنویة و الاستقلالفان بنك الجزائر یعرف بأنھ مؤسسة وطنیة تتمتع بالشخ
وھو یخضع إلى قواعد ،الغیر بنك الجزائرصدور ھذا القانون أصبح البنك المركزي یسمى في تعاملھ مع

المحاسبة التجاریة باعتباره تاجرا وتعود ملكیة رأسمالھ بالكامل إلى الدولة وبالرغم من ذلك فھو لا یخضع 
بمبلغ محدد من طرف الدولة وبموجب القانون للتسجیل في السجل التجاري ویتكون رأسمال البنك الأولي

.1إضافة إلى الاحتیاطات 

والمتعلق بالقانون 1988جانفي 11المؤرخ في 01-88كما لا یخضع بنك الجزائر إلى أحكام القانون 
یكون مقره في مدینة التوجیھي للمؤسسات العمومیة الاقتصادیة ویستطیع أن یفتح لھ فروعا على أن

بإمكان بنك الجزائر أن یختار مراسلین أو ممثلین لھ في أي  نقطة من التراب الوطني كلما رأى و،الجزائر
.2ھما المحافظ ومجلس النقد والقرض : ویسیر بنك الجزائر جھازین ،ضروریاذلك

: المصارف و المؤسسات المالیة - 2

نشاط ،بشروط و مقاییس حسب نوعبأنواعھا فتح المجال لإنشاء مؤسسات القرض 10-90بإصدار قانون 
.3وأھداف المؤسسة 

تعتبر المصارف أشخاص معنویة تقوم بمجموعة العملیات التي حددھا لھا : المصارف التجاریة -أ
:فیمایلي 90/10قانون 

.لودائع من الجمھور و منح القروض جمع ا-

.رف الزبائن و السھر على إدارتھا توفیر وسائل الدفع اللازمة ووضعھا تحت تص-

.وعملیات الذھب والمعادن النفیسة عملیات الصرف -

.تقدیم المشورة و العون في إدارة الممتلكات و المشورة و الإدارة المالیة و الھندسیة-

.المتعلق بقانون النقد والقرض11-03من الامر10و9المادة1
.ه 1408جمادى الأولى 13الصادرة في 10من قانون النقد و القرض ،الجریدة الرسمیة ،العدد 11،12،13المواد 2
دة ماجیستر م ،الآفاق والتحدیات ،مذكرة لنیل شھاالصیرفة الالكترونیة و النظام المصرفي الجزائريبوعافیة رشید ،3

.31،ص2007علوم اقتصادیة ،جامعة البلیدة 



90/1034تطورات النظام المصرفي الجزائري من خلال قانون النقد والقرض : الفصل الثاني 
ھي أشخاص معنویة 115في مادتھ 90/10المؤسسات المالیة حسب قانون : المؤسسات المالیة -ب

.1عادیة و الرئیسة ھي القیام بجمیع الأعمال المصرفیة ما عدا تلقي الودائع مھمتھا ال

وھنا یمكن التفرقة بین المصارف التجاریة و المؤسسات المالیة كون ھذه الأخیرة غیر قادرة على جمع 
.الودائع على غرار الأخرى 

:المصارف والمؤسسات المالیة الأجنبیة -ج

بإمكان المصارف و المؤسسات المالیة أن تعمل في إطار القانون أصبح،90/10منذ صدور قانون 
الجزائري وتفتح فروعا لھا بالجزائر شرط أن تتحصل على ترخیص من طرف مجلس النقد و القرض 

ف و المؤسسات المالیة و كما یفرض على ھذه المصار،قرار صادر من محافظ بنك الجزائرمجسدا في
ر شروط أخرى في المصارف والمؤسسات المالیة و الأجنبیة حتى تفتح وأیضا یجب أن تتوف،الأجنبیة

:فروعا لھا بالجزائر و منھا 

تحدید برنامج النشاط -

.ئل المالیة و التقنیات المرتفعة الوسا-

.القانون الرئیسي للمصرف أو المؤسسات المالیة -

2001تعدیلات قانون النقد والصرف لسنة: المطلب الثاني

صمود قانون بتغیرات الأوضاع المالیة و الإداریة یعكس الصورة السلبیة للمراقبة و التسییر إن 
وانطلاقا من ھذه الحالة جعلت السلطات  المعنیة تسایر التغیرات بتعدیلات و إجراءات مماثلة وذلك من 

.ات معتبرة وھذا ما جعل قانون النقد والقرض بعدة تعدیلات في فتراجل أداء فعال و تسییر حسن،

حیث أصبح ،بنك المركزي و مجلس النقد والقرضلقد قام ھذا التعدیل بالفصل بین مجلس إدارة ال
ومجلس ،التوالي محافظ یساعده ثلاث نواببموجب ھذا التعدیل تسییر بنك الجزائر و إدارتھ یتولاھا على

.2إدارة بدلا من مجلس النقد والقرض إضافة إلى مراقبات 

ون مجلس الإدارة من المحافظ رئیسا ونواب المحافظ كأعضاء وثلاث موظفین سامین یعینھم ویتك
.3رئیس الجمھوریة

وثلاث شخصیات ،أعضاء من مجلس إدارة بنك الجزائرأما مجلس النقد فتكون بموجب ھذا التعدیل من 
ضائھ عشرة بعدما كانوا وھكذا صار عدد أع،في المسائل النقدیة والاقتصادیةیختارون بحكم كفاءتھم

:سبعة ، ویتم تسییر مجلس النقد و القرض كمایلي 

لى یستدعي المحافظ المجلس ویترأسھ ویعد جدول أعمالھ، ویكون حضوره وستة أعضاء من المجلس ع-
.الأقل ضروریا لعقد اجتماعاتھ 

یكون صوت الرئیس وفي حالة تعادل عدد الأصوات ،رارات بالأغلبیة البسیطة للأصواتتتخذ الق-
.رض من یمثلھ في اجتماعات المجلس مرجحا ولا یجوز لأي عضو في المجلس أن یف

.55،ص2009،دار الھدى ،"الاقتصاد الجزائري"،فریدة بن یحي ،ترجمة مشري الھام 1
.2001فیفري 27المؤرخ في 90/10المعدل و المتمم لقانون 01/01من الأمر 2المادة 2
.2001فیفري 27المؤرخ في 90/10لقانون المعدل و المتمم 01/01من الأمر 6المادة 3
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، ویمكن أن یستدعي للاجتماع كلما شھر على الأقل باستدعاء من رئیسھیجمع المجلس مرة كل ثلاثة أ-

.1دعت الضرورة إلى ذلك بمبادرة من رئیسھ أو أربعة أعضاء 

تبعتھ إجراءات منھا :2001ل سنة عدیالإجراءات التي رافقت ت-

تمثل إعادة شراء القروض البنكیة غیر الناجعة التي أعید شراؤھا من :تطھیر الذمة المالیة للبنوك 
:2قبل الخزینة فیمایلي 

.1983ي أعیدت ھیكلتھا التنظیمیة الدیون على الشركات الأم للشركات العمومیة الت-

.التي تم حلھالى المؤسسات العامة الدیون ع-

.الدیون على المؤسسات العامة التي لازالت تزاول نشاطھا -

:3فان الدیون التي أخذتھا الخزینة على عاتقھا ھي ،ومن ھنا

.الخارجیة لدعم میزان المدفوعات خسائر الصرف الناجمة عن تعبئة القروض-

.ارق معدلات الفائدة لذات القروض فو-

ة إعادة رسملة البنوك العمومی:

لة بالاعتماد ترجم تطھیر الذمة المالیة للبنوك بتعزیز ملاءتھا من خلال عدة عملیات لإعادة الرسم-
ك من طرف الخزینة عبر خمسة بالفعل مرت عملیة إعادة رسملة البنو،على التدقیق المالي

وعن طریق ، ا وذلك لتعزیز الرأسمال القاعديوجاءت على ھذا إعادة الرسملة نقد.مراحل
.لتعزیز رؤوس الأموال التكمیلیة سندات التساھمیةال

.2003تعدیلات قانون النقد والقرض لسنة :المطلب الثالث

حیث أصبح المناخ التنافسي في ،اسمة في تحدیث المنظومة المصرفیةسنة ح2003اعتبرت سنة 
المقدمة ویعرف الأمر السوق المالیة الجزائریة في ھذا المجال یؤدي إلى تحسین الخدمات المصرفیة 

النقد ویحدد القواعد 2003-08-26م المؤرخ في 1424جمادى الأولى 28المؤرخ في 03-11
والمیكانیزمات التي یجب أن یخضع لھا عمل البنك لمقاییس التسییر الموجھ لضمان سیولتھا وقدرتھا 

.4لغیر وكذا توازن بنیتھا المالیة على الوفاء تجاه المودعین وا

: أسباب التعدیل الفرع الأول 
:5إن ابرز الأسباب یمكن أن تبرز في 

ضرورة إثراء أدوات الضبط النقدي والمصرفي والمالي في سیاق استقرار اقتصادي وسیاسي معزز -
.یجة الانفتاح المتزاید للاقتصاد وھذا نت

.الخارجیة والمستثمرین المباشرین النمو السریع لعدد متعاملي التجارة -

.2001فیفري 27المؤرخ في90/10المعدل والمتمم لقانون 01/01من الآمر 10المادة 1
13-09،محاضرة ضمن ندوة سیاسات القطاع المالي ،ایام واقع القطاع المصرفي ومجالات تطویرهحمیدات محمود ،2

.7،ص 2003مارس 
.8جع نفسھ ،صحمیدات محمود ،المر3
.15بحوصي مجدوب ،مرجع سبق ذكره ،ص 4
.3المتعلق بالنقد والقرض ،ص 2003-08-26المؤرخ في 11- 03الأمر 5



90/1036تطورات النظام المصرفي الجزائري من خلال قانون النقد والقرض : الفصل الثاني 
حیث سجلت المدیونیة العمومیة الخارجیة التي تتحملھا ،نیة العمومیة الخارجیة والداخلیةتزاید المدیو-

.بعد إعادة الجدولة 1995إلى 1994الخزینة زیادة كبیرة منذ 

.التطور الحدیث للمفاوضات مع المنظمة العالمیة للتجارة -

:التعدیل أھدافالفرع الثاني
:ینشد تحسین القانون إلى تحقیق الأھداف التالیة 

:1عبرتمكین بنك الجزائر من ممارسة صلاحیاتھ بشكل أفضل

الفصل داخل بنك الجزائر بین مجلس الإدارة المكلف بتسییر البنك بوصفھ : في الدرجة الأولى -
.الرقابة والإشرافمؤسسة ومجلس النقد والقرض الذي یمارس صلاحیات جوھریة في

.توسیع صلاحیات مجلس النقد والقرض :في الدرجة الثانیة -

.توسیع صلاحیات مجلس النقد و القرض :في الدرجة الثانیة -

المتعلقة بتسییر مركزیة مھمتھا متابعة نشاطات البنك خصوصا،إقامة ھیئة مراقبة:درجة الثالثة في ال-
.والسوق النقدیة ،المدفوعةومركزیة المستحقات غیر ،المخاطر

وصلاحیتھا و تنظیمھا عبر استحداث أمانة ،تعزیز استقلال اللجنة المصرفیة:في الدرجة الرابعة-
.عامة للجنة المصرفیة تقوم بمتابعة یومیة لحسن سیر نشاطات الإشراف 

وھذا بواسطة ة جزائر والحكومة في المجال التالیتعزیز التشاور بین بنك ال:

بالتسییر التي یرفعھا بنك الجزائر والحكومة إلى مختلف المؤسسات في الدولة وخصوصا رئیس 
.الجمھوریة 

؛الخارجیة و المدیونیة الخارجیةإنشاء لجنة مشتركة بین بنك الجزائر ووزارة المالیة لتسییر الأرصدة-

.الخارجیة ات العمومیة الداخلیة وضرورة توسیع میزانیة الدولة لتسییر الاحتیاط-

مكافحة الكوارث الكبرى ضمان سیولة أفضل في انسیاب المعلومات المالیة الضروریة بحكم-
.، وضرورة توفیر ظروف ومالیة أحسن لفائدة المؤسسات الاقتصادیة والأمة بوجھ عامالمعاصرة

وھذا عبر 2ضمان حمایة أفضل للبنوك والساحة الدولیة المالیة والادخار العمومي:

.التي یتعرض لھا مرتكبو المخالفاتدعم شروط اعتماد البنوك ومسیري البنوك والعقوبات الجزائیة -

لخاص بممارسة النشاطات زیادة العقوبات التي یتعرض لھا المخالفون للتشریع القانوني ا-
.المصرفیة 

.ات التابعة لمؤسسي ومسیري البنك منع تمویل نشاطات المؤسس-

وكذا اعتماد القانون الأساسي لھذه الجمعیة من ،جمعیة البنوك والمؤسسات المالیةتعزیز صلاحیات-
. بنك الجزائر 

،السداسي الأول من سنة تقریر حول إشكالیة إصلاح المنظومة المصرفیةالمجلس الوطني الاقتصادي والاجتماعي ،1
.09،ص2001

.5المتعلق بالنقد والقرض ،ص 2003-8-26،المؤرخ في 11-03الأمر رقم 2
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.2010أبعاد و نتائج الإصلاح المصرفي لسنة :   المطلب الرابع

11-03بھدف تعدیل و تتمیم الأمر رقم 2010أوت 26المؤرخ في 04-10لقد جاء الأمر رقم 
:1وتتمثل أھم النقاط التي یطرق إلیھا فیمایلي المتعلق بالنقد والقرض ،

من رأس المال بالنسبة %51ي إطار الشراكة بما لا یقل عن اشتراط نسبة المساھمة الوطنیة ف-1
.یة التي یحكمھا القانون الجزائريللترخیص بالمساھمات الخارجیة في البنوك والمؤسسات المال

على أن یتم تبریر مصدر ھذه الأموال في ،لشركاءلمساھمة الوطنیة جمع عدد اویمكن أن یقصد با
.الأحوال 

تعزیز الرقابة الداخلیة من خلال وضع جھاز رقابة داخلي فعال وإبرام البنوك والمؤسسات المالیة -2
بالانخراط في مركزیات المخاطر وتزویدھا بالمعلومات المنصوص علیھا في القانون وسنتطرق 

.ما یخص الرقابة في المبحث الثالث  الخاص ب الرقابة المصرفیةإلى أھم ما جاء في ھذا الأمر فی

الجزائريالجھاز المصرفي الحالي: حث الثاني مبال

الجزائريالھیكل الحالي للجھاز المصرفي : المطلب الأول 
بتشكل الھیكل التنظیمي الحالي للجھاز المصرفي من عشرین بنك تجاري منھم ستة بنوك عامة وثمانیة 

.مكاتب تمثیل سبعة مالیة ومؤسسات

.المتعلق بالنقد والقرض2010أوت 26المؤرخ في 04- 10الأمر 1
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.2017جانفي 11ي الجزائري یمثل الھیكل المصرفي  الحال)4(الشكل التالي  رقم

Source :http://www.bank-of-algeria.dz/html/banque.htm#ETABLISSEMENTS consulter le 11-05-2017

بنك الجزائر

مكاتب التمثیل         المؤسسات المالیةالبنوك التجاریة 

البنك التجاري البریطاني 
العربي؛  

اتحاد البنوك العربیة الفرنسیة ؛ 

القرض الصناعي والتجاري؛ 

القرض ألفلاحي اندوسویز؛ 

بنك تونس الدولي؛        

بنك فورتیس ؛    

بانكو سابادیل ؛

ا المؤسسات المالیة العامة 

الصندوق الوطني للتعاون ألفلاحي ؛

سوفینوس ؛

مؤسسة إعادة التمویل الرھن العقاري ؛

مؤسسة التأجیر العربیة ؛

سیتیلام الجزائر ؛

المغاربیة للإیجار المالي ؛

إیجار لیزنغ الجزائر ؛

:ب المؤسسات المالیة الخاصة

الصندوق الوطني للاستثمار

بنك الجزائر الخارجي 

البنك الوطني الجزائري 

بنك الفلاحة والتنمیة     

بنك التنمیة المحلیة     

القرض الشعبي الجزائري 

الصندوق الوطني للتوفیر

بنك البركة الجزائري   

المؤسسة المصرفیة العربیة

نتیكسیس بنك 

-الجزائر–سوسیتي جنرال 

سیتي بنك 

البنك العربي بي أل سي

الجزائربي باریبا .أن.بي 

ترست بنك الجزائر

بنك الخلیج الجزائري

بنك الإسكان للتجارة والتمویل

فرنسبنك الجزائر

الجزائر–كالیون 

الجزائر –بنك السلام 

الجزائر-سي.بي.اس.اتش
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لجھاز المصرفي المحة عن:ثاني المطلب ال-

المصرفي لقد كان لصدور قانون النقد والقرض دورا بارزا في إعادة تشكیل وھیكلة الجھاز 
ومزاولة ،بنوك ومؤسسات مالیة خاصة وأجنبیةفقد أتاح إمكانیة إنشاء ،الجزائري في شكلھ الحالي

مما سمح بتوفیر جو من المنافسة ،بشرط الالتزام بقوانینھ وضوابطھأنشطتھا المصرفیة في الجزائر
،نمویةالحرة وتحسین أداء البنوك فیما یخص تعبئة الموارد المالیة وتمویل الاستثمارات والمشاریع الت

:ویتكون الجھاز المصرفي الجزائري حالیا من .وزیادة كفاءتھا وفعالیتھا

بنك الجزائر :الفرع الأول
معنویة وتتمتع بالاستقلال یعتبر بنك الجزائر من الناحیة القانونیة مؤسسة عامة وطنیة لھا شخصیة 

وتتمثل بنك تاجرا في معاملاتھ مع .ك الدولة ،والمقرض الأخیر للبنوكوبن،فھو بنك البنوك،المالي
وتتمثل مھمة بنك .تجاریةبق علیھ قواعد المحاسبة الالغیر وبالتالي یخضع لأحكام القانون التجاري وتط

جمیع الطاقات الجزائر في توفیر أفضل الشروط لنمو منتظم للاقتصاد الوطني والحفاظ علیھا بإنماء
ظیم ولھذا الغرض یكلف بتن،لاستقرار الداخلي والخارجي للنقدمع السھر على ا،الإنتاجیة الوطنیة

ویسھر على حسن إدارة ،ائل الملائمةع القروض بجمیع الوستوزی،الحركة النقدیة ویوجھ ویراقب
.1التعھدات المالیة اتجاه الخارج واستقرار سوق الصرف

كما أصبح للبنك في الآونة الأخیرة خصم السندات العمومیة وإعادة خصم السندات الخاصة و 
.2التسبیقات وقروض في الحساب الجاري لفائدة البنوك والمؤسسات المالیة 

البنوك التجاریة :ثانيالفرع ال
البنك التجاري ھو المؤسسة التي تستعمل النقود كمادة أولیة، حیث تعمل على تحویل ھذه النقود إلى 

، والتي تضعھا تحت تصرف زبائنھا، فھي بذلك مؤسسة مسیرة بقواعد "المساھمات"منتجات تسمى
صة أین یشكل جزءا منھا تجاریة، تشتري، تحول وتبیع، وكأي مؤسسة أخرى فھي تمتلك أموالا خا

المحزون الأدنى، ولكن مایمیزھا عن باقي المؤسسات ھو أنھا تشتري دائما مادتھا الأولیة بالاقتراض، 
وتبیع منتجاتھا بالاقتراض، وتبیع منتجاتھا بالاقتراض، وبذلك فھي تعرض مساھمیھا ودائنیھا للخطر، 

.كما تتعرض ھي نفسھا للخطر اتجاه زبائنھا

البنوك التجاریة العامة / 1
وھي البنوك المملوكة بالكامل للدولة وتستحوذ على اكبر حصة من السوق المصرفي حالیا حوالي 

ھذه البنوك عملھا في ھیئة بنوك ،3من إجمالي الأصول البنكیة في السوق المصرفي الجزائري%90
فیمایلي سوف نعرض نبذة عن كل بنك ودائع بعد أن كانت عبارة عن بنوك متخصصة وقت إنشائھا ،

.من ھذه البنوك العامة 

.301،ص2005،الجزائر ،الطبعة الثانیة ،،دیوان المطبوعات الجامعیةتقنیات البنوكالطاھر لطرش ،1
،المتعلق بالنقد والقرض2015فیفري 19الصادر في 10-15نظام رقم 2

3 Rapport la banque d’Algérie 2015 .
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 البنك الوطني الجزائري:

ویقوم بالعدید من ،استثمارات وبنك المؤسسات الوطنیةیعتبر البنك الوطني الجزائري بنك ودائع و
المصرفیة وفقا للأسس ،یخص الائتمان قصیر ومتوسط الأجلالوظائف أھمھا تنفیذ خطة الدولة فیما

.ومنح الائتمان للقطاع الزراعي ،ات و الخصم الاعتمادات المستندیةالتقلیدیة والقیام بعملی

ومنح القروض للمؤسسات العامة ،لتجاریة في مجال الإسكان والبناءكما یقوم بخصم الأوراق ا
.والخاصة في المیدان الصناعي 

 القرض الشعبي الجزائري:

:جمیع العملیات المصرفیة بالإضافة إلى الوظائف الأساسیة التالیة یقوم ھذا البنك بممارسة 

 دور الوسیط في العملیات المالیة للإیرادات الحكومیة من حیث الإصدار والفوائد وتقدیم
.القروض والسلفیات لقاء سندات عامة إلى الإدارة المحلیة 

والمؤسسات الصغیرة اعة تقدیم القروض للحرفیین والفنادق وقطاع السیاحة والزر
.وإقراض أصحاب المھن الحرة وقطاع الري والمیاه ،والمتوسطة

1:بنك الجزائر الخارجي

من خلال تأدیتھ ،قات التجاریة والمالیة مع الخارجیتولى بنك الجزائر الخارجي مھمة تسھیل العلا
:للوظائف التالیة 

 الأخرىتسھیل تنمیة العلاقات الاقتصادیة بین الجزائر والدول.

الاعتماد (لتسھیل مھمتھم في التصدیر ،یراد وضمان المصدریین الجزائریینمنح اعتماد للاست
).والتامین 

ن الجزائریین حول عملیات یقدم معلومات تجاریة صحیحة وضروریة للمصدرین والمستوردی
.البیع واستغلال المحلات العامة ،الشراء،التحویل

 الریفیة بنك الفلاحة والتنمیة:

ویمثل ،الودائع سواء كانت جاریة أو لأجلیمكنھ جمع ،ة والتنمیة الریفیة ھو بنك تجاريبنك الفلاح
أیضا بنكا للتنمیة باعتباره یستطیع أن یمنح لقروض متوسطة وطویلة الأجل ھدفھا تكوین رأس المال 

الري،راعي،الصناعي الزوتمویل الأنشطة الخاصة والعمومیة للقطاع الزراعي والقطاع الثابت ،
النشاطات وتلبیة احتیاجات ،المالیة لجمع الوكالات الزراعیةكتغطیة مختلف العملیات،الصید البحري

وجمیع النشاطات التي تساھم في تطویر القطاع ،والمؤسسات الفلاحیة،الفلاحیة وقطاع الغابات
شاطات المرتبطة بتطویر القطاع الریفي وجمیع الھیاكل والن...)أطباء ،صیدلیین ،حرفیین (الزراعي 

.2ككل

.191ص2005الطاھر لطرش ، مرجع سبق ذكره1
،رسالة ماجیستر ،معھد العلوم الاقتصادیة ،جامعة الجزائر تكییف البنوك التجاریة مع اقتصاد السوققطوش حمید ،2

.103،ص 2001
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 1بنك التنمیة المحلیة:

بنوك المألوفة یخضع للقانون التجاري ویتولى كل عملیات البنك التنمیة المحلیة ھو بنك تملكھ الدولة ،
لكنھ یخدم بالدرجة الأولى الھیئات العامة ،)خدمات متنوعة ،ضمانات،إقراض،الحسابات الجاریة(

،تمویل عملیات الاستیراد والتصدیرالمحلیة في منحھا قروض قصیرة ،متوسطة وطویلة الأجل ل
إضافة إلى ذلك الخدمات الموجھة للقطاع الخاص في شكل قروض قصیرة ومتوسطة الأجل فقط 

أي تمویل ،احتیاجات التطور النقدي والماليوبذلك فھو مؤسسة عامة مھمتھا الأساسیة ضمان تمویل.
.شطة الاقتصادیة المحلیة لقطاع المؤسسات الصغیرة والمتوسطة الأن

 2:البنك الوطني للتوفیر والاحتیاط

ویقوم .فھو یتحصل على الموارد من مختلف القطاعات الخاصة والعامة ،یعتبر مؤسسة عامة ادخاریة
:بالمھام التالیة 

روض البناء حث وتنشیط الادخار ،التوفیر وجمع المدخرات العائلیة وتوزیع ق.

 جمع مدخرات الجماعات المحلیة وتمویل بعض الاستثمارات ذات الطابع الاجتماعي.

 وتمویل مشاریع السكن بمنح .المساھمة في شراء الأراضي والبناءات للشركات العقاریة
.قروض إما لبناء أو شراء سكن جدید أو تمویل مشاركة المقترض في تعاونیة عقاریة 

:الخاصة البنوك التجاریة-1
فتح قانون النقد والقرض المجال للعدید من البنوك الخاصة للعمل بالجزائر تكریسا لمرحلة اقتصادیة 

حیث تم منح الاعتماد للعدید من ،ة والعمل وفق آلیات اقتصاد السوقركیزتھا الأساسیة المنافسة الحر
:البنوك الخاصة من طرف مجلس النقد والقرض ،نذكرھا كالتالي 

بنك البركة الجزائري -

كة الدولي وبنك الفلاحة والتنمیةیعد بنك البركة الجزائري وھو بنك مختلط بالجزائر بین بنك البر
أول بنك خاص في الجزائر بالمائة ،51والثاني ب بالمائة من رأسمالھ 49الریفیة حیث ساھم الأول ب

.3وتتمثل مھمتھ في إطار الشریعة الإسلامیةعقب صدور قانون النقد والائتمان في نفس السنة ،

الجزائر–المؤسسة المصرفیة العربیة   -

وھي مؤسسة تابعة لمجموعة المؤسسة العربیة المصرفیة بالبحرین ، شرعت في ممارسة 
، وذلك بافتتاح فرعھا الرئیسي بمنطقة بئر مراد 1998دیسمبر02أنشطتھا الفعلیة ابتداء من 

:4ویمثل المساھمون فیھا كل من .رایس في الجزائر العاصمة 

%87.62)   ب.م.ش(المؤسسة العربیة المصرفیة -

%4.18السعودیة  –الشركة العربیة للاستثمار -

%1.85واشنطن –المؤسسة الدولیة المالیة -

335، ص2015الطاھر لطرش، مرجع سبق ذكره،1
.332المصدر السابق ،ص2

3 www.albaraka.com
4 http://www.arabbanking.com/Ar/ABCWorld/Africa / Alegria/pages/default.aspx,consulté le:11.05.201
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%2.09الشركة الوطنیة للتامین وإعادة التامین الجزائر -

%4.26شركات جزائریة خاصة أخرى -

:1الجزائر –ناتیكیس -

دج ، ویعتبر ھذا البنك ھذا البنك نتاج اندماج تم بین 500.000.00أنشئ بنك ناتیكسیس برأسمال قدره 
الى مجموعة البنوك الشعبیة 1997الخارجیة وتابع منذ اكتوبرالقرض الوطني والبنك الفرنسي للتجارة 

.التي تعد المساھم الرئیسي في رأسمالھ 

:سوسیتي جنرال -

وقد تم اعتماده في الجزائر في ،100ھي بنك تجاري تملكھ مجموعة سوسیتي جنرال الفرنسیة بنسبة 
،ویقدم مجموعة من الخدمات لجمیع أنواع 2000وشرع في مزاولة أنشطتھ في مارس 1999نوفمبر 

.2العملاء ، أفراد ، مھنیین وشركات 

:سیتي بنك -

ھو بنك أمریكي ، یعتبر من اكبر البنوك العالمیة في میدان تسییر أسعار الصرف ، تحصل  على الاعتماد 
.3دج 1200000000برأسمال قدره 1998ماي في

:Arab Bank PLC"4"  سي الجزائر -البنك العربي أل-

دینار أردني والمكتتب كلیا من طرف المؤسسة الأم 500.000.00وھو فرع لبنك أردني برأسمال قدره   
 "Arab Bank PLC " ومقرھا عمان العاصمة الأم.

B.N.P Paribas"5" الجزائر –بي باریبا .آن .بي -

.دج500.000.000برأسمال قدره 2002مارس 31الجزائر في –تم اعتماد بنك بي أن بي باریبا 

Trust Bank "6" :ترست بنك  -

.دج 750.000.000برأسمال اجتماعي قدره 2002دیسمبر 30تم اعتماده في 

7:"بنك الخلیج  الجزائر -

مجموعات للمشاریع في الشرق الأوسط ، وھي شركة مشاریع  ینتمي ھذا البنك لمجموعة من ابرز ال
، ومھمتھ 2004دج ، وقد بدا نشاطھ في مارس 10.000.000.000الكویت القابضة برأسمال قدره 

الأساسیة المساھمة في التنمیة الاقتصادیة والمالیة للجزائر من خلال تقدیم مجموعة واسعة من المنتجات 

1 https://ebanking.algerie.natixis.com/EBanking/index.do consulté le 11.05.2017.
2 http://www.societegenerale.dz/presentation.html, consulté le 11.05.2017.
3 citi-bank/dz consulté le 11.05.2017.
4 www.arabbank.dz/ consulté le 11.05.2017.
5 www.bnpparibas.dz/ consulté le 11.05.2017.
6 www.trustbank.dz/ consulté le 11.05.2017.
7 https://www.agb.dz consulté le 11.05.2017.
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بالإضافة إلى ذلك یقدم بنك الخلیج المنتجات المصرفیة التقلیدیة التي .والأفرادوالخدمات المالیة للشركات 

.تتوافق مع الشریعة الإسلامیة، وھذا تلبیة لرغبات العملاء

:1بنك الإسكان للتجارة والتمویل -

من 2003ھو فرع جزائري لبنك الإسكان الأردني للتجارة والتمویل، وقد شرع في نشاطاتھ في اكتوبر
ل إطلاق مجموعة من المنتجات للأفراد والشركات على حد السواء ویعتمد بنك الإسكان للتجارة خلا

.دج 2400.000.000:الجزائر على رأسمال یقدر–والتمویل 

:2فرنسیس بنك الجزائر-

.دج2500000000برأس مال قدره 2006سبتمبر 07ھو بنك لبناني جزائري ، تم اعتماده في 

:3الجزائر-كالیون-

.ھو فرع من مجموعة القرض ألفلاحي

:4الجزائر–بنك السلام -

، وھو ثاني بنك إسلامي في الجزائر، ویقدر رأسمالھ 2008تم اعتماده في سبتمبر 
حسابات التوفیر، حسابات الودائع :دج، وتتمثل الخدمات التي یقدمھا ھذا البنك في72.000.000.000

.خلال المرابحة وغیرھاالاستثماریة ، تمویل العقارات من 

5)فرع بنك(الجزائر –سي . بي. اس.اتش -

برأسمال مصرح 2007تم اعتماده في ،ي سي البریطاني اكبر بنوك أوروباھو فرع تابع لبنك اتش اس ب
.دج2500.000.000بھ یبلغ 

-بنك السلامالجزائر،-بنك الإسكان لتجارة والتمویل، فرنسبنك الجزائر، كالیون"بالإضافة إلى كل من 
. الجزائر-سي.بي.اس.الجزائر، اتش

1www.housingbankdz.com consulté le 11.05.2017.
2 www.fransabank.com consulté le 11.05.2017.
3 https://www.ecbs.org/banks/czech.../calyon-bank consulté le 11.05.2017.
4 www.alsalamalgeria.com consulté le 11.05.2017.
5 www.hsbc.com.eg consulté le 11.05.2017.
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المؤسسات المالیة: الفرع الثالث 

المؤسسات المالیة أنھا أشخاص معنویة، مھمتھا العادیة 115عرف قانون النقد والقرض في المادة 
الاقتصادیة الجزائریة والرئیسیة القیام بالأعمال البنكیة ماعدا تلقي الأموال من الجمھور، وتحتوي الساحة 

:على مجموعة من المؤسسات المالیة منھا

:1وتتكون منالمؤسسات المالیة ذات النشاط العام-

للتعاون الفلاحيالصندوقالوطني.
 سوفینوس.
مؤسسة إعادة التمویل الرھن العقاري.
مؤسسة التأجیر العربیة.
المؤسسة الوطنیة لیزنغ.
المغاربیة للإیجار المالي.
إیجار لیزنغ الجزائر.

:المؤسسات المالیة ذات النشاط الخاص-

.الصندوق الوطني للاستثمار 

مكانة البنوك التجاریة و المؤسسات المالیة : المطلب الثالث

تلعب البنوك التجاریة والمؤسسات المالیة محركا ھاما لعجلة الاقتصاد لما تقدمھ من مھام فلذلك منحھا 
.المشرع مكانة ھامة ووضع لھا أحكام لتسیرھا 

مھام البنوك التجاریة والمؤسسات المالیة:الفرع الأول 

تمتلك البنوك والمؤسسات المالیة حریة إجراء جمیع العملیات ذات العلاقة بنشاطھا وھي محددة بالمادة 
:2وھي كالتالي 10-03من الأمر 72

عملیة الصرف-

.عملیات على الذھب والمعادن الثمینة والقطع المعدنیة الثمینة-

.وتسییرھا وحفظھا وبیعھاتوظیف القیم المنقولة وكل منتوج مالي، واكتتابھا وشرائھا -

الاستشارة والتسییر المالي والھندسة المالیة وبشكل عام كل الخدمات الموجھة لتسھیل إنشاء المؤسسات -
.أو التجھیزات أو إنمائھا مع مراعاة الأحكام القانونیة في ھذا المجال

Alegria .dz consulter le 18of-http://www.bank-05-2017الموقع الالكتروني للبنك المركزي الجزائري1
من القانون المذكور أعلاه72حسب المادة 2
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الأحكام المسیرة للبنوك والمؤسسات المالیة: الفرع الثاني 

ذلك ووضع مع والمؤسسات المالیة،انون المتعلق بالنقد والقرض في مادتھ بإنشاء البنوكلقد سمح  الق
:قوانین تحكمھا وتبین كیفیة تسییرھا، من بین ھذه القوانین 

تتضمن العملیات المصرفیة تلقي الأموال من الجمھور وعملیات القرض، وكذا وضع وسائل الدفع تحت -
.ئل تصرف الزبائن وإدارة ھذه الوسا

تعتبر أموال متلقاة من الجمھور، الأموال التي یتم تلقیھا مع الغیر، لاسیما في شكل ودائع، من حق -
.استعمالھا لحساب من تلقاھا، بشرط إعادتھا

تشكل عملیة قرض في مفھوم ھذا الأمر، كل عمل لقاء عوض یضع لموجبھ شخص ما أو یعد بوضع -
لح الشخص التزاما بالتوقیع كالضمان الاحتیاطي أو الكفالة أموال تحت تصرف شخص أخر، أو یأخذ لصا

تعتبر بمثابة عملیات قرض، عملیات الإیجار المقرونة بحق خیار شراء، لاسیما عملیات . أو الضمان
.1القرض التجاري

تعتبر وسائل الدفع كل الأدوات التي تمكن كل شخص من تحویل أموال مھما یكن سند أو الأسلوب التقني -
.  2المستعمل 

.المتعلق بقانون النقد والقرض11-03من الأمر 66،67،68حسب المواد 1
.من القانون المذكور أعلاه69حسب المادة2
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الرقابة المصرفیة : الثالثالمبحث

قطاعات المال و البنوك من أكثر الأنشطة حساسیة حیث شھدت سلسلة من التطورات الجذریة في أنشطتھا 
تساندھا في ذلك و تزید من سرعة إیقاعھا ،دیدة استحدثتھا و تستحدثھا تباعابالإضافة إلى أنشطة جالقائمة 

.و التطورات التكنولوجیة في عالم الاتصالات و استخدامات الحاسبات الالكترونیة

یواجھ النظام المصرفي تحدیات عدیدة تستوجب على القائمین بإدارة الجھاز المصرفي مواجھة التحدیات 
.و سیاسیة و تكنولوجیة سریعة و متلاحقة، التي تواجھھ من تطورات اقتصادیة

أنواعھا, أھمیتھا , مفھوم الرقابة المصرفیة: المطلب الأول

.خاصة قابة بصفةقبل التطرق للرقابة المصرفیة نعرف الر

الرقابة المصرفیة : الفرع الأول

تعریف الرقابة: :أولا

یتم بمقتضاھا التحقق من إن الأداء یتم على النحو ، و ھي عملیة مستمرة جدیدة ،الرقابة ھي وظیفة إداریة
وذلك بقیاس درجة نجاح الأداء الفعلي في تحقیق الأھداف و ، الذي حددتھ الأھداف و المعاییر الموضوعة

.1المعاییر بغرض التقویم و التصحیح 

على إنھا تتمثل في التحقق مما إذا كان كل شيء یحدث وفقا للخطة المستخدمة و "فایول "ویعرفھا 
و الأخطاء بغرض للتعلیمات الصادرة و المبادئ التي تم إعدادھا  ومن أھم أھدافھا  توضیح نقاط الضعف 

.2ولمنع تكرارھا 

.تعریف الرقابة المصرفیة:ثانیا

ھي مجموعة والقواعد والإجراءات والأسالیب التي تسیر علیھ :یرى منصور منال بان الرقابة المصرفیة 
أو تتخذھا السلطات النقدیة والبنوك المركزیة بھدف الحفاظ على سلامة المراكز المالیة للمصارف توصلا

ویحافظ على حقوق المودعین ، یسھم في التنمیة الاقتصادیةدرتكوین جھاز مصرفي سلیم وقاإلى 
.3والمستثمرین وعلى قدرة الدولة والثقة بأدائھا 

تلك العملیة التي تعمل على اكتشاف المشاكل قبل تفاقم حدوثھا والقیام :"بینما یرى عبد الكریم طیار بأنھا 
.4بالعملیات التصحیحیة 

بة المصرفیة ھي مجموعة من القواعد والإجراءات والأسالیب التي تسیر علیھا أو تتخذھا السلطات الرقا
النقدیة والبنوك المركزیة والمصارف بھدف الحفاظ على سلامة المراكز المالیة للمصارف توصلا إلى

.والمستثمرینظ على حقوق المودعین یساھم في التنمیة الاقتصادیة ویحاف،تكوین جھاز مصرفي سلیم 
.5وبالتالي على قدرة الدولة والثقة بأدائھا 

35ص,2010,الطبعة الأولى ,كلیة الدراسات العلیا القاھرة ،الرقابة المصرفیة،محمد احمد عبد النبي 1
239ص ،19،لبنان ،بیروت ،الشركة العربیة للنشر و التوزیع ،إدارة البنوك و بورصة الأوراق المالیة،سویلم محمد 2
، القطریة و الإقلیمیة إدارة المخاطر الائتمانیة و وظیفة المراكز الائتمانیة و وظیفة المصارف المركزیةمنصور منال ،3

.5،ص2009،الملتقى الدولي حول الأزمة المالیة و الاقتصادیة الدولیة و الحوكمة العالیة ،سطیف،
.6جزائر ،دون سنة نشر ، ص ، دیوان المطبوعات الجامعیة ،الالرقابة المصرفیةعبد الكریم طیار ، 4
.121،ص1988،طرابلس ،لبنان ،العملیات المصرفیة و السوق المالیةأنطوان الناشف ، وخلیل الھددي ،5
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ومما سبق نستنتج إن الرقابة المصرفیة ھي مجموعة من الأسالیب التي یقوم بھا البنك المركزي لتطبیق 
السیاسة النقدیة وتقییم أداء القطاع المصرفي من خلال ملاحظة  نتائج الأعمال التي سبق تخطیطھا وتحدید 

.ھا وبین النتائج الفعلیة الفجوة بین

أھمیة الرقابة المصرفیة:الفرع الثاني

:1تكمن أھمیة الرقابة المصرفیة فیمایلي 

الحرص على حقوق المودعین وإمكان تسدید الالتزامات بمواعیدھا -

العمل على توجیھ الاستثمارات التي تقوم بھا المصارف نظرا لأھمیتھا في تمویل مشاریع التنمیة -
ادیة سواء طویلة أو متوسطة أو قصیرة الأجل الاقتص

تعتبر رقابة القطاع المصرفي ھامة نظرا للدور الحیوي الذي یقوم بھ في عملیة المدفوعات وخلق النقود -
.وقدرتھ في التأثیر على القوة الشرائیة للعملة الوطنیة 

خاصة .خاطر التي تتحملھامعرفة درجة المإمكانیة الوقوف على نوعیة موجودات المصرف وتقییمھا و-
.ومن ثم محاولة الحد منھا لسلف والحسابات الجاریة المدینة القروض وا

مما قد ینعكس سلبا على المنافسة وعلى نوعیة ،نصیب المصارف من السوق المصرفیة منع التركیز في -
.الخدمات المصرفیة التي تقدمھا ھذه المصارف 

.وتقیدھا بالتعلیمات الصادرة عن المصرف المركزي التأكد من مدى التزام المصارف -

ة و الإشراف المصرفي في الجزائر أنواع الرقاب: المطلب الثاني 

تعرف الرقابة المصرفیة على أنھا التحقق ما إذا كان كل شيء في البنك یحدث وفقا  للخطة المستھدفة و 
من أھم أھدافھا ھو توضیح نقاط الضعف و للتعلیمات الصادرة و للمبادئ التي تم إعدادھا من عدمھ ،و 

. وھي من أھم الوظائف الأساسیة لإدارة البنك .2الأخطاء بغرض منع تكراره

:تتمثل أنواع الرقابة في البنوك الجزائریة فیمایلي 

)contrôle sur pièces(المراقبة بالاطلاع على الوثائق أو المراقبة المكتبیة -1

على فحص و تحلیل التقاریر و البیانات و الإحصائیات التي ترفعھا البنوك و تعتمد الرقابة المكتبیة 
للبنوك و درجة المؤسسات المالیة غیر البنكیة بانتظام للجنة المصرفیة للوقوف على حقیقة المراكز المالیة

لجزائري كما تتضمن المراقبة على  مراقبة ممتازة للجھاز المصرفي االكفاءة التي تمارس بھا الوظائف ،
.تسایر المعاییر العالمیة للرقابة على الوثائق للجنة بازل 

لقد شملت الرقابة على الوثائق ،التي تشكل المستوى الأول لنظام إنذار المبكر المعتمد من طرف بنك 
) 28(و عشرون ثمانیةقبة أفضل للنظام المصرفي ، على و الذي من شانھ أن یسمح بمراالجزائر،

ة مالیةمؤسسمصرفا خاصا،) 14(مصارف عمومیة ، أربعة عشر ) 6(مالیة منھا ستة مصرفا و مؤسسة
.مؤسسات مالیة خاصة ) 7(سبعةو ) 1(ةعمومی

.5منصور منال ، مرجع سبق ذكره ،ص1
.120ص ألشواربي ، ألشواربي محمد ،عبد الحمید2
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على أساس الوثائق المرسلة من طرف المصارف و 1الرقابة الاحترازیة الجزئیةتجسدت أعمال 

ة المعلومات المستلمة مع تحلیل و تصحیح المؤسسات المالیة في الآجال التنظیمیة ، تم التأكد من موثوقی
.الاختلال بواسطة طلبات التفسیر الضروریة 

تتضمن الرقابة على أساس الوثائق استغلال تقاریر محافظي الحسابات و كذلك تفسیر كل معومة مستلمة،
كتشاف یسمح التحلیل المالي و الاحترازي الدوري بتسجیل التطورات غیر المناسبة و ار في ھذا الإطا

اللجنة المصرفیة بعدم احترام المعاییر الاحترازیة من طرف ارإطمن اجل المخالفات المحتملة،
. المصارف و المؤسسات المالیة 

تعلقت الأعمال المنجزة في إطار الرقابة على أساس الوثائق خصوصا ،2المستوى الاحترازي الكليعلى 
:3بمایلي 

.المحاسبیة و الاحترازیة للھیئات تجمیع المعطیات -

.إعداد المؤشرات الإجمالیة للصلابة و المتانة المالیة-

.یات المتعلقة بالنسب الاحترازیة المشاركة في أشغال إدخال النظام الآلي على المعط-

.طیات المتعلقة بالنسب الاحترازیةالمشاركة في أشغال إدخال النظام الآلي على المع-

، تحسنا واضحا لنوعیة التقاریر و 2011و سنة 2010الرقابة على أساس الوثائق خلال سنة تبین نتائج
.احترام أفضل لأجال إرسال التقاریر التنظیمیة 

بتحلیلات احترازیة على و على مستوى الرقابة و الإشراف العام قامت المفتشیة العامة ببنك الجزائر 
الیة للمصارف و التحلیل حول تطورات البیانات المفقد تمت المباشرة في عملیات،مستوى كلي

تمت خلال سنوات ل،بالتوازي مع ھذه الأعما. قصد الكشف و الحد من المخاطر ،المؤسسات المالیة
بمساعدة فرقة فنیة من صندوق 2007مواصلة اختبارات المقاولة، التي شرع فیھا في ،2011إلى 2008

الاختبارات بطریقة دائمة و في أفضل الآجال و ذلك من ھذهحدد في إجراءیتمثل الھدف الم. النقد الدولي 
اجل تحدید مواطن الھشاشة في النظام المصرفي و تقدیر اثر الصدمات الحادة الممكنة على ملائمة و 

. سیولة المصارف و المؤسسات المالیة 

contrôle sur:( الرقابة في عین المكان أو الرقابة المیدانیة -2 place(

و الوقوف على الرقابة المیدانیة مسئولة عن التحقق من صحة البیانات الدوریة تقدم للسلطات الرقابي،
.4مدى كفایة نظم و إدارة المخاطر بالبنك و سلامة الرقابة الداخلیة 

ي بعملیات رقابیة شاملة وھ،بصفة اعتیادیة ،على أساس برنامجتقوم المصالح المختصة لبنك الجزائر
مھام طویلة المدى في عین المكان تسمح ھذه الرقابة على وجھ الخصوص من التحقق من شرعیة 
العملیات المصرفیة المنجزة و مطابقة المعطیات المصرح بھا لبنك الجزائر مع المعطیات المتوقعة و 

بھا سلطات الإشراف والرقابة على مستوى كل بنك بشكل موضوع الرقابة التي تقوم:الرقابة الاحترازیة الجزئیة*1
.فردي

.یغطي مجمل النظام البنكي وكأنھ یمثل ھیئة واحدة :المستوى الاحترازي الكلي*2
تحولات المنظومة المصرفیة الجزائریة و متطلبات التكیف مع المعاییر المصرفیة الدولیة لمواجھة بحوصي محدوب ،3

.296- 292، ص 2012/2013مذكرة دكتوراه ، جامعة حسیبة بن بوعلي ، الشلف ، ، المالیة الأزمات
.44محمد احمد عبد النبي ، مرجع سبق ذكره ،ص4
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لرقابة إلى ، زیادة على ذلك یھدف ھذا النوع من االتي تمت مراقبتھا في عین المكانالمحصل علیھا و 

.التحقق من حسن التسییر و الاحترام الصارم للقواعد المھنیة و ھي تحتوي على عدة اتجاھات

،سیما الھیئات المكلفة بالمحاسبة، بالإعلام الآليلا،أو المؤسسة المالیة غیر البنكیةتقییم تنظیم البنك-
.زامات و تسییر التجارة الخارجیة بإدارة الخزینة ، بالت

.تقییم و تحلیل نشاط القرض-

.....)وضعیة الالتزامات خطر القرض،(تقییم البنیة المالیة -

.ل الحسابات المتنوعة تحلی-

.فحص لاحترام تنظیم الصرف في مجال تسییر عملیات التجارة الخارجیة -

لى اللجنة المصرفیة و تساعد نتائج الرقابة المیدانیة على إعداد التقاریر المفتشین و تحول ھذه التقاریر إ
التي تبلغھا بدورھا إلى مجالس الإدارة و كذا محافظي الحسابات للبنوك و المؤسسات المالیة المعنیة و في 
حالة عدم تطبیق البنوك و المؤسسات المالیة غیر البنكیة لتوصیات اللجنة ،فلھذه الأخیرة صلاحیات 

.واسعة لإجبارھا على التطبیق 

بة بعین المكان المجرات على مستوى المصارف و المؤسسات المالیة التي تم القیام بھا تمیزت أعمال الرقا
.بترجیح نسبي للمھمات المتخصصة لجانب المكافحة ضد تبییض الأموال ،2010في سنة 

)( commissaires aux comptes: محافظو الحسابات - 3

لمؤسسات المالیة غیر البنكیة تعیین على الأقل المتعلقة بالنقد و القرض للبنوك و ا11-03ألزم الأمر 
المادة (فروع الھیئات الأجنبیة في الجزائر ھي أیضا ملزمة بھذا الواجب .محافظین اثنین للحسابات 

:ھؤلاء یخضعون لواجبات شرعیة أھمھا ).المتعلقة بالنقد و القرض 11-03من الأمر 100

أن یعلموا فورا محافظ بنك الجزائر بكل مخالفة ترتكبھا المؤسسة الخاضعة لمراقبتھم و التنظیمات 
.111-03المقتبسة بموجب أحكام الأمر 

أن یقدموا للجمعیة العامة تقریرا حول منح المؤسسة أیة تسھیلات لأحد الأشخاص الطبیعیین أو 
ما یخص فروع البنوك و المؤسسات المالیة الأجنبیة من نفس الأمر ، وفی104المعنویین المذكورین 

.ھذا التقریر لممثلیھا في الجزائرفیقدم 

.أن یرسلوا للمحافظ نسخة من تقاریرھم الموجھة للجمعیة العامة للمؤسسة 

البنكیة لرقابة اللجنة من جھة أخرى یخضع محفظو الحسابات للبنوك و المؤسسات المالیة غیر
.المصرفیة

.120بحوصي مجدوب ،مرجع سبق ذكره ،ص1
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)contrôle interne( الرقابة الداخلیة -4

، لمیة وضخامة الاستثمارات الدولیةأن تعاظم حجم المؤسسات المالي الناتج عن ازدیاد حجم التجارة العا
. الأمر الذي أدى إلى تغییر مفھوم الرقابة الداخلیة و اتساع نطاقھا 

ثل الحفاظ على مثل المواد الخام أو لغرض الحمایة منشأت الرقابة الداخلیة لغرض فحص شيء ملموس
ة یحقق الخصائص واستلزم ذلك وجود معیار للفحص للتحقق من إن المنتج أو الخدم، النقود من السرقة 

وذلك من خلال إطار منظم یضم مجموعة من الأسالیب و الوسائل و ھو ما یعرف ، المحددة للمعیار
. باصطلاح الرقابة الداخلیة 

the committee of sponsoring organization(ن مفھوم نظام الرقابة الداخلیة حسب لجنة إ
coso ( للإطار الشامل للرقابة الداخلیة و الذي  ینص على الآتي1992عام:

:1الرقابة الداخلیة ھي عملیة تتأثر بالإدارة العلیا و أفراد آخرین صممت لتوفر حول إحدى المجالات التالیة

.تحقیق الأھداف الخاصة بكفاءة وفعالیة أداء العملیات -1

.التطابق مع القواعد و السیاسات المقررة-2

.الثقة في القوائم المالیة -3

كما أكدت اللجنة على ضرورة دعم و مساندة إدارة البنك لنظام الرقابة الداخلیة و مراعاة القیم الأخلاقیة 
.عند التطبیق

الداخلیة بالشكل الذي یساعد البنك على تحقیق الأھداف الخاصة بكفاءة و فاعلیة تطور مفھوم الرقابة-4
.أداء العملیات مما یؤدي إلى تحقیق النجاح

أشار التعریف إلى الدور الفعال للإدارة العلیا في تدعیم نظام الرقابة الداخلیة و مساندة إدارة المراجعة - 5
.الداخلیة بقوة في تنفیذ توصیاتھا 

كدت اللجنة أن نظام الرقابة الداخلیة یمد الإدارة بتأكید معقول و لیس مطلقا حول تحقیق أھداف المنشاة أ-6

.یتأثر نظام الرقابة بالأفراد العاملین بالبنك -7

و من خلال التعاریف السابقة یمكن الوصول إلى تعریف مجمل على أن الرقابة الداخلیة ما ھي الإجراءات 
إلى الأھداف المنشودة بكل كفاءة وفعالیة مع الاستعمال الرشید للموارد المستعملة التي تضمن الوصول

.مع الالتزام بالمصداقیة و الشفافیة في النتائج المقدمة 

من بین خمس و عشرین مبدأ ) 14(من مبادئ لجنة بازل للرقابة المصرفیة الفعالة نجد المبدأ الرابع عشر 
رقابة التأكد من أن البنوك مجھزة برقابة داخلیة مكیفة مع طبیعتھ و حجم الذي یشترط على ھیئات ال) 25(

. نشاطھا 

، قسنطینة، 43الطیب سایح ، إسھامات نظام الرقابة الداخلیة في دعم مراقبة التسییر البنكي، مجلة العلوم الإنسانیة، عدد1
.287،ص 2015جوان 
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-04دعم الأمر ،ةفي ھذا الإطار و تماشیا على  الصعید الدولي التي جرت بعد الأزمة المالیة الدولی

، مھمات بنك الجزائر في مجال الإشراف و المتعلق بالنقد و القرض2010أوت 26المؤرخ في 11
منھ على 35الرقابة المصرفیة ، كقاعدة لصلاحیتھا الجدیدة في مجال الاستقرار المالي ،حیث تنص المادة 

ھذا ما یضع في الواجھة عملیا ضرورة ".التأكد من سلامة النظام المصرفي و صلابتھ " ....انھ یجب 
لیل الدوري لمؤشرات تعزیز الإشراف على المصارف و المؤسسات المالیة ، من زاویة الدراسة و التح

.1الصلابة المصرفیة و كذا تقییم مستوى الخطر النظامي و متابعتھ

.ھیاكل الرقابة المصرفیة:المطلب الثالث 

نظرا للتحولات والتطورات التي شھدھا  النظام المصرفي الجزائري ونظرا للانفتاح الملحوظ سواء من 
مر إلى إنشاء ھیاكل مخصصة تسھر على مراقبة ناحیة الخواص أو البنوك الأجنبیة استدعى ھذا الأ

.القطاع حفاظا على أموال الآخرین

ھیئات الرقابة المصرفیة:لأولاالفرع 

)2CMC( مجلس النقد والقرض :أولا

ھو مجلس وطني لھ مھمة إدارة بنك الجزائر بدلا عن المجلس الوطني الذي انشأ بموجب القانون السابق 
، حیث یقوم بصیاغة سیاسات الائتمان والنقد الأجنبي والإشراف على متابعة 1986للبنوك والقروض 

ءات والقرارات الدین الخارجي و وضع السیاسات النقدیة ومعاییرھا، ولھ صلاحیات اتخاذ كل الإجرا
اللازمة لسیر الجھاز المصرفي، والتي لھا علاقة مباشرة أو غیر مباشرة بالطابع المالي والنقدي، ویرأس 

بالإضافة إلى شخصین مستقلین مختاران ھذا المجلس محافظ بنك الجزائر ویضم النواب الثلاثة للمحافظ ، 
مندوبین عن الحكومة، ویحول المحافظ بموجب وثلاث على حسب الخبرة في المجال المالي والاقتصادي 

، حیث یوقع الاتفاقیات ویمثل السلطات العمومیة س ممارسة مھامھ باسم  بنك الجزائريترأسھ المجل
بالخارج فیما یخص المجال المالي، وكذا الموافقة على نتائج السنة المالیة، ولھ كامل الحریة في اختیار 

ئمة ، وممارس مجلس النقد والقرض مھامھ كمجلس إدارة من خلال إشرافھ السیاسة النقدیة التي یراھا ملا
على فتح وإقفال الفروع والوكالات، وتكوین لجان استشاریة  مع تحدید كیفیة تكوینھا وقواعدھا 
وصلاحیتھا، وكذا الإشراف على نظام مستخدمي بنك الجزائر، وتحدید سلم رواتبھم، بالإضافة إلى تحدید 

الجزائر وكذا توزیع الأرباح وشروط توظیف الأموال العائدة لھا، كما یمارس المجلس دوره میزانیة بنك 
الأساسي كمجلس بنك الجزائر، وكذا توزیع الأرباح وشروط توظیف الأموال العائد لھا، كما یمارس 

صدار المجلس دوره الأساسي كمجلس نقدي من حیث سلطة القرار في مختلف المسائل المالیة والنقدیة كإ
النقد وإتلافھ وضبط الكتلة النقدیة، بالإضافة إلى تحدید شروط  البنوك والمؤسسات المالیة وتنظیم نشاطھا 

.3نیة خاصة وشروط البنوك الأجنبیةوشروط إنشاء بنوك وط

.296بحوصي محدوب ،مرجع سبق ذكره ، ص 1
2 *conseil de monnaie et crédit

3Mohamed –chérif ilmane ,rapport sur cadre institutionnel et légal du contrôle de l’activité
bancaire ,2016,p90.
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:1لجنة الرقابة المصرفیة :اثانی

مكلفة بمراقبة حسن تطبیق تنشا لجنة مصرفیة :"على انھ 143ینص قانون النقد والقرض في مادتھ 
".القوانین والأنظمة التي تخضع لھا البنوك والمؤسسات المالیة وبمعاقبة المخالفات المثبتة 

:وتتشكل اللجنة المصرفیة التي تتخذ قراراتھا بالأغلبیة من 

.محافظ بنك الجزائر رئیسا لھا ویعوضھ نائبھ في الرئاسة في حالة غیابھ -

.یقترحھما رئیسھما الأول بعد استشارة المجلس الأعلى للقضاء،المحكمة العلیاقاضیین ینتدبان من-

بناءا على كفاءتھما في الأعمال البنكیة وخاصة ذات البعد ) الاقتصاد(شخصین یقترحھما وزیر المالیة -
.المحاسبي 

بذلك عن زیاراتھا كما یمكنھا أن تقوم .وتقوم اللجنة بأعمالھا الرقابیة على أساس الوثائق المستندیة 
.2المیدانیة إلى مراكز البنوك والمؤسسات المالیة 

وتقوم بأعمال الرقابة بمساعدة البنك المركزي الذي یعین من بین مستخدمیھ من یقوم بتنظیم الرقابة 
ع المھمة الرقابیة التي تقوم ویحق لھذه اللجنة أن تختار من الوثائق ما تراه مناسبا م.المستندیة للجنة 

ت والإیضاحات كما یحق لھا أن تطلب من البنوك والمؤسسات المالیة كل المعلومات والإثباتا.بھا
بل یمكن أن یمتد ھذا الحق إلى طلب مثل ھذه الإیضاحات من آي شخص لھ ،اللازمة لنفس الغرض

لسر علاقة بموضوع الرقابة دون أن یكون ذلك مبررا للبنك أو للمؤسسة المالیة للاحتجاج بدعوى ا
.المھني 

بل یمكن أن تمتد إلى أي ،نشاطات البنك أو المؤسسة المالیةولا تتوقف حدود مجال الرقابة عند 
شخص لھ مساھمة أو علاقة مالیة سواء كان یسیطر بطریقة مباشرة أو غیر مباشرة على ھذه البنوك 

سواء كان عة لھذه المؤسسات،كما یمكن أن تمتد ھذه الرقابة إلى الشركات التاب.أو المؤسسات المالیة 
.نشاطھا یتم بالكامل داخل الجزائر أو لھا فروعا في الخارج كانت نشأتھا في إطار اتفاقیات دولیة 

وتتماشى شدتھا ،بات تأدیبیة إن استدعى الأمر ذلكوتختتم العملیات الرقابیة لھذه اللجنة بتدابیر وعقو
ذه التدابیر دعوة البنوك والمؤسسات المالیة موضوع ومن بین ھ.طاء والمخالفات المثبتةحسب الأخ

الرقابة إلى العمل على إعادة توازناتھا المالیة أو تصحیح وتكییف أسالیبھا الإداریة التي قد تبدو للجنة 
كما یمكن أن تمتد ھذه التدابیر إلى غایة إمكانیة تعیین مدیر مؤقت مخول .غیر فعالة أو مخالفة للتنظیم 

یمكن للجنة اتخاذ تدابیر أخرى من بین ،وإضافة إلى كل ذلك.ر أعمال المؤسسة المعنیةرة وتسییبإدا
،إلغاء الترخیص بممارسة اللوم،التنبیھ(من قانون النقد والقرض 156التدابیر المقترحة في المادة 

......).العمل ،

للجنة المصرفیة إذ ولكن بعد التعدیلات التي مست القطاع المصرفي تغیرت التشكیلیة الأساسیة
أشخاص مختارون حسب خبرتھم في المجال 3أصبحت تتشكل من محافظ وھو الرئیس بالإضافة إلى 

وقاضیان منتدبان الأول من طرف الرئیس الأول و الأخر من طرف رئیس مجلس الدولة بالإضافة إلى 
.ممثل فناء المحاسبة، وممثل وزارة المالیة

.206-205،ص2005،طاھر لطرش ،مرجع سبق ذكره 1
2 Mohamed –chérif ilmane ,rapport sur cadre institutionnel et légal du contrôle de l’activité
bancaire ,2016 ,p100.
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افظة على شفافیة النظام المصرفي الھیئات المح:الفرع الثاني

.إلى الھیئات السابقة ھناك ھیئات أخرى تساعد على رقابة شفافیة النظام ةبالإضاف

:مركزیة المخاطر-1

تتزاید المخاطر ،رة وقواعد السوق في العمل البنكيفي إطار الوضع الجدید الذي یتسم بحریة المباد
المركزي أن یجمع كل المعلومات التي تھدف إلى مساعدة النظام ویحاول البنك .لقروضالمرتبطة با

.البنكي على التقلیل من ھذه المخاطر 

ھیئة تقوم بتجمیع ھذه المعلومات سمیت 160أسس قانون النقد والقرض في مادتھ ،روفي ھذا الإطا
ر تتكفل یسیر وینظم بنك الجزائر مصلحة مركزیة للمخاطر تدعى مركز المخاط:"مركز المخاطر 

بجمع أسماء المستفیدین من القروض وطبیعة وسقف القروض الممنوحة والمبالغ المسحوبة 
.1"والضمانات المعطاة لكل قرض من جمیع البنوك والمؤسسات المالیة 

والصادرة عن بنك الجزائر وتنظیم مركز 1992مارس 22المؤرخة في 01-92وتتضمن اللائحة 
".المخاطر وطرق عملھ 

الأمر عویشكل في واق.من بین ھیاكل بنك الجزائر،یعتبر مركز المخاطر،المادة الأولى منھاوحسب 
ھیئة للمعلومات على مستوى البنك ترتبط بكل مل یتعلق بالمستفیدین من القروض البنكیة ومؤسسات 

.القرض الأخرى 

لقد فرض بنك الجزائر على كل ھیئات القرض التي لھا نشاط على التراب الوطني ،وفي الحقیقة
-97(وذلك حسب نص المادتین الانضمام إلى ھذه المركزیة واحترام قواعد عملھا احتراما صارما 

وینبغي علیھا في ھذا الإطار أن تقدم تصریح .المتعلق بالنقد والقرض) 11- 03(من الأمر رقم) 98
.وض الممنوحة إلى الزبائن سواء كانوا أشخاص طبیعیین و معنویین خاص بكل القر

ولا یمكن للھیئة المالیة أن تمنح قروضا مصرحا بھا لدى مركزیة المخاطر على أنھا قروض ذات 
كشفإلىیھدف الإجراءمثل ھذا أنومن الواضح .مخاطر إلى زبون جدید إلا بعد استشارتھا 

علومات الضروریة ومنح البنوك والمؤسسات المالیة الم،رضوتدارس المخاطر المرتبطة بالق
ومنح البنوك والمؤسسات المالیة المعلومات الضروریة المرتبطة بالقروض ،المرتبطة بالقرض

.والزبائن التي تشكل مخاطر محتملة 

عن أھمیة 2007وقد أبانت التطورات المالیة والبنكیة التي تلت اندلاع الأزمة المالیة الدولیة في سنة 
وقد أدت ضرورة . توزیع مجال المعلومات المطلوبة قصد تسییر سلیم للمخاطر في النظام البنكي

من قانون النقد والقرض بموجب التعدیلات المدخلة 98التكفل بھذا الانشغال إلى تعدیل أحكام المادة 
التعدیل الجدید حیث نص. 2010أوت 26المؤرخ في 04-10على ھذا القانون التي تضمنھا الامر

على أن بنك الجزائر یقوم بتنظیم وتسییر مركزیة للمخاطر الخاصة بالمؤسسات ،ومركزیة للمخاطر 
كما وسعت الأحكام الجدیدة لھذه المادة . الخاصة بالأسر ومركزیة خاصة بالمستحقات غیر المدفوعة

لبنوك والمؤسسات المالیة من قاعدة المعلومات المطلوبة، حیث أصبحت المعلومات التي تجمع لدى ا
تتمثل في أسھم المستفیدین من القروض، وطبیعة القروض الممنوحة وسقفھا، ومبلغ الاستعمالات، 

.2ومبلغ القروض غیر المسددة فضلا عن الضمانات المتخذة عن كل قرض
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90/1054تطورات النظام المصرفي الجزائري من خلال قانون النقد والقرض : الفصل الثاني 
نذكر فان وجودھا یسمح بتحقیق غایات متعددة ،وظیفة الإعلامیة لمركزیة المخاطربالإضافة إلى ال

:عددا منھا فیمایلي 

مراقبة ومتابعة نشاطات المؤسسات المالیة ومعرفة مدى العمل الذي تقوم بھ في مجال الخضوع -
.التي یحددھا بنك الجزائر )خاصة فیما یتعلق بقواعد الحذر(لمعاییر وقواعد العمل 

بناءا على معطیات منح البنوك والمؤسسات المالیة فرصة القیام بمفاضلات بین القروض المتاحة-
.سلیمة نسبیا 

ویسمح لھ ذلك .طر في خلیة واحدة بالبنك المركزيتركیز المعلومات المرتبطة بالقروض ذات المخا-
.بتسییر أفضل لسیاسة القرض 

مركزیة المستحقات غیر المدفوعة - 2
البنوك والمؤسسات في المحیط الاقتصادي والمالي الجدید، الذي یتمیز بالتغیر وعدم الاستقرار، تقوم 

وأثناء ذلك، من المحتمل أن تحدث بعض المشاكل على .المالیة بأنشطتھا في منح القروض إلى الزبائن 
وبالرغم من أن ذلك یرتبط بالمخاطر المھنیة للنشاط البنكي، إلا أن . مستوى استرجاع ھذه القروض

م وجود مركزیة للمخاطر على ورغ. الاحتیاط ضد وقوعھ یعد أیضا من عوامل الفطنة لدى البنوك 
مستوى بنك الجزائر تعطى مسبقا معلومات خاصة ببعض أنواع القروض والزبائن، إلا أن ذلك لا 

.1یلغي بشكل كامل المخاطر المرتبطة بھذه القروض

بإنشاء مركزیة 1992مارس 22المؤرخ في 02-92لذلك، قام بنك الجزائر بموجب النظام رقم 
، وفرض على كل الوسطاء المالیین )11-03تحقات غیر المدفوعة بلغة قانون المس(لعوارض الدفع

.الانضمام إلى ھذه المركزیة وتقدیم كل المعلومات الضروریة لھا

تقوم مركزیة المستحقات غیر المدفوعة بتنظیم المعلومات المرتبطة بكل الحوادث والمشاكل التي 
وتتلخص مھمة .قة باستعمال مختلف وسائل الدفعتظھر عند استرجاع القروض أو تلك التي لھا علا

:مركزیة المستحقات غیر المدفوعة في ھذا المجال، في عنصرین 

.عنھا وتسییرھا مبطاقیة مركزیة لحوادث الدفع وما ینجمالأول، وھو تنظی-

.وتتضمن ھذه البطاقیة بطبیعة الحال كل الحوادث المسجلة بشان مشاكل الدفع أو تسدید القروض

الثاني، وھو نشر قائمة حوادث الدفع وما یمكن أن ینجم عنھا وذلك بطریقة دوریة وتبلیغھا إلى -
. الوسطاء المالیین والى أیة سلطة أخرى معنیة

لشیكات بدون مئونة جھاز إصدار ا-3

إن التسییر المصرفي السلیم القائم على احترام القواعد الاحترازیة لا بد أن یأخذ بالحسبان كل 
وتعتبر عوارض الدفع والشیكات .لاحتمالات والمخاطر التي یمكن أن تنجم عن منح القروض ا

.2بدون رصید من المخاطر الواجب الاحتیاط لھا 

 قام البنك المركزي بإنشاء مركزیة لعوارض الدفع عن :مركزیة عوارض الدفع مئونة
.1992مارس 22المؤرخ في 92/02طریق النظام رقم 
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 لتكرس قانونیة ھذه الھیئة حیث نصت الفقرة 03/11من الأمر 98المادة وجاءت

ینظم بنك الجزائر مركزیة للمخاطر ومركزیة لمستحقات غیر "الأخیرة على أن 
".المدفوعة

و ینص التنظیم السابق على إجباریة الانضمام إلى ھذه المصلحة وتقدیم المعلومات ،لكل الوساطة 
ئة بجرد كل المعلومات المرتبطة بالحوادث التي تظھر عند استرجاع القروض وتقوم ھذه الھی.المالیة 

:أو التي لھا علاقة باستعمال مختلف وسائل الدفع وھذا عن طریق 

 تتضمن كل الحوادث والمشاكل المسجلة بشان مشاكل (تنظیم بطاقة مركزیة لعوارض الدفع
.وما قد یترتب عنھا وتسییرھا )الدفع وتسدید القروض 

 نشر قائمة عوارض الدفع وما یمكن أن ینجم عنھا من تبعات وذلك بطریقة دوریة وتبلیغھا الى
.الوسطاء المالیین والى آیة وساطة أخرى معنیة 

 جھاز إصدار الشیكات بدون مئونة:

لیساھم في إعادة الثقة لأحد وسائل الدفع الأكثر 92/03جاء إنشاء ھذا الجھاز عن طریق النظام رقم 
،إلى ھذا الجھاز وتقدیم المعلوماتوقد نص ھذا النظام على إجباریة الانضمام .عا ألا وھي الشیك شیو

.لكل الوساطة المالیة 

وھذا الجھاز عبارة عن نظام مركزي للمعلومات الخاصة بحوادث الدفع عن طریق الشیك نظرا لقلة 
علیھم الاطلاع على سجل الذین یجب،یوضع تحت تصرف الوسطاء المالیینالمئونة أو عدمھا

.عوارض الدفع قبل تسلیم أول دفتر للصكوك للزبون 

بعد نفاذ كل الوسائل المنصوص ویتم تبلیغ الجھاز من طرف الوسیط المالي عن كل حوادث الدفع ،

.علیھا في النظام 
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:الخاتمة 

وتحولاتھ الرئیسة انطلاقا من قانون النقد في ختام ھذا الفصل المتمحور حول النشاط المصرفي 
نشیر إلى أن تركیزنا فیھ كان منصبا على أربعة عناصر أساسیة ،إلى غایة یومنا ھذا90/10والقرض 

مست بالدرجة الأولى التعریف بالنشاط المصرفي ومدى أھمیتھ في الحیاة الاقتصادیة، ثم التعریف بالبنوك 
.ھاالتجاریة وبیان أھدافھا ووظائف

للوصول في الأخیر لإبراز أھمیة ،رھا محور ھام لإتمام نشاط البنوكفدراسة الرقابة المصرفیة باعتبا
مخاطر (ھذه الأخیرة في مواجھة مختلف المخاطر المصرفیة، والتي حصرناھا في المخاطر المالیة

، ومخاطر )دةالائتمان، مخاطر السیولة، مخاطر السوق، مخاطر سعر الصرف، مخاطر سعر الفائ
.التشغیل

كما تم تناول الھیكل التنظیمي للنظام المصرفي الحالي وأھمیة كل من البنوك التجاریة والمؤسسات 
. المالیة في تحریك الاقتصاد الوطني وكذلك النظام المسیر لھا



2،358لجنة بازل قواعدلجزائریة لدراسة میدانیة لمدى استجابة البنوك التجاریة ا:الفصل الثالث
لجنة بازل لبنوك التجاریة الجزائریة لقواعددراسة میدانیة لمدى استجابة ا:الفصل الثالث

2،3
لدراسة وتعقب المراحل التي تمر بھا القواعد الاحترازیة في تطبیقھا ، والإجراءات التي تتبنھا 

، یعتبر ھذا الفصل بمثابة الدراسة التطبیقیة لما لتسایر ھذه التعدیلات المتتالیةالبنوك التجاریة في الجزائر
.تناولناه في الفصلین السابقین

ة المنافسة العالمیة في المجال البنكي سواء بدخولھا الأسواق لتتمكن البنوك الجزائریة من مواجھ
العالمیة أو مواجھتھا محلیا من خلال تواجد بنوك أجنبیة تنشط على المستوى المحلي علیھا أن تواكب 
المعاییر العالمیة وعلى رأسھا معاییر لجنة بازل للرقابة المصرفیة التي أصبحت اتجاه عالمي تسلكھ 

على المستوى الدولي، حیث كانت متطلبات ومبادئ لجنة بازل غیر إلزامیة إلا أن عدم غالبیة البنوك 
الالتزام بھا سیؤدي حتما إلى إقصاء البنوك الجزائریة من مجال المنافسة بشكل كلي وھو ما یفرض 

لجنة بازل خصوصا وأنھا تفتح المجال للارتقاء بالأداء البنكي ضرورة العمل على مسایرة مقررات
.وتحسین إدارة المخاطر بالإضافة إلى تعزیز قدرات البنوك في مواجھة الأزمات المالیة والمصرفیة

یمارس بنك الجزائر سلطتھ من خلال مجموعة من الھیئات من أبرزھا مجلس النقد والقرض حیث 
توحاة من لمسقام بإصدار مختلف الأحكام والتنظیمات المصرفیة تتعلق بنسب ومعاییر الواجب اتخاذھا وا

ما فتح المجال لتطبیق والتكییف مع معاییر بازل من بین المعاییر الاحترازیة المطبقة معاییر لجنة بازل، ك
. في الجزائر نجد نسبة معیار رأس المال المطبق في البنوك الجزائریة والمواكب لاتفاقیة بازل

:ولھذا سیتم التطرق خلال ھذا الفصل إلى المبحثین التالیین

.تقدیم بنك الفلاحة والتنمیة الریفیة:.حث الأولالمب

.القواعد الاحترازیة المطبقة في الجزائر:المبحث الثاني 

من خلال دراسة حالة بنك الفلاحة والتنمیة    3و2واقع تطبیق مقررات لجنة بازل : المبحث الثاني
.الریفیة
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.والتنمیة الریفیة ومدیریة تسییر المخاطرالتقدیم العام لبنك الفلاحة : المبحث الأول

التقدیم العام لبنك الفلاحة والتنمیة الریفیة: المطلب الأول
1 BADR

، من خلال التطرق إلى نشأتھ وتطوره، وكذلك بعض المعلومات المتعلقة بھ BADRیمكن تعریف بنك
.ومختلف النشاطات التي یقوم بھا

: 2تعریف بنك بدر: المطلب الأول

نشأة بنك البدر : الفرع الأول

ملیار، بمھمة تطویر القطاع 2برأسمال قدره 1982،أسس سنةینتمي ھذا البنك إلى القطاع العمومي
وكالة متنازل عنھا من طرف البنك 140ألفلاحي وترقیة العالم الریفي، في بدایة المشوار تكون البنك من 

، 2003مدیریة جھویة وبلغت سنة 31وكالة و2000،286الوطني الجزائري وأصبح یختص في سنة 
.عامل من بین إطار وموظف7000ویقوم بتشغیل حوالي ،42وكالة وعدد المدیریات الجھویة 300

:  وتم تقسیمھا كما یليBADR: تطویر بنك : الفرع الثاني

المنشود فرض وجوده ضمن خلال الثماني سنوات الأولى، كان ھدف البنك : 1990-1982الفترة الأولى 
العالم الریفي، یفتح العدید من الوكالات في المناطق ذات الصیغة الفلاحیة، بمرور الزمن اكتسب البنك 
سمعة وكفاءة عالمیة في میدان تمویل القطاع الزراعي، قطاع الصناعة الغذائیة، والصناعة المیكانیكیة 

تصاد المخطط، حیث كان كل بنك عمومي یختص الفلاحیة، ھذا الاختصاص كان منصوص في إطار الاق
.بإحدى القطاعات الحیویة العامة

، الذي ینص على فترة تخصیص البنوك )10-90(بموجب صدور القانون : 1999-1991الفترة الثانیة

وسع بنك البدر أفقھ، إلى مجالات أخرى من النشاط الاقتصادي، خاصة قطاع المؤسسات الاقتصادیة 
PME المتوسطة والصغیرة بدون الاستغناء عن القطاع ألفلاحي، الذي تربط معھ علاقات ممیزة في

.المجال  التقني، ھذه المرحلة كانت بدایة إدخال تكنولوجیا الإعلام الآلي

.إلى یومنا ھذا2000من سنة : الفترة الثالثة

ة لبعث نفس جدید في مجال الاستثمارات المرحلة الحالیة تتمیز بوجوب التدخل الفعلي للبنوك العمومی
المنتجة، وجعل نشاطاتھا ومستوى مردودھا یسایر قواعد اقتصاد السوق، في مجال التدخل في تمویل 

برنامج خماسي فعلي یتركز خاصة BADRالاقتصاد، ومن أجل الاستجابة لتطلعات زبائنھ، وضع بنك 
طھیر في میدان المحاسبة وفي المیدان المالي، على عصرنھ البنك، وتحسین الخدمات، وكذلك إحداث ت

1* Banque d’agriculture et développement rural
2Rapport de stage, Boutalae Amel,2015 ,p 10
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:1تتمثل أھم التطورات التي عرفھا البنك خلال ھذه المرحلة فیمایلي 

Eالقیام بتقدیم خدمات بنكیة الكترونیة أو ما یعرف ب -banking كمعرفة العمیل لرصیده البنكي وحركیة
ق فتحھ لموقع رسمي لذلك وحركیة حسابھ حسابھ البنكي بالإضافة إلى تحلیل كشوف الحسابات عن طری

.البنكي  بالإضافة إلى تحلیل كشوف الحسابات عن طریق فتحھ لموقع رسمي لذلك 

وبالإضافة إلى ھذه التطورات فقد وضعت وزارة الفلاحة والتنمیة الریفیة قروض جدیدة من اجل النھوض 
القروض على مستوى بنك الفلاحة بالقطاع ألفلاحي فضلا عن تلك الموجودة سابقا حیث فتحت ھذه 

والتنمیة الریفیة بالتنسیق مع مدیریة الفلاحة ومصالحھا في كل ولایة من ولایات الجزائر بحیث تمثلت 
.ھذه القروض الجدیدة في القرض الرفیق وقرض التحدي 

.إطلاق بطاقة ائتمانیة جدیدة أكثر ائتمانا بالنسبة لزبائنھا :2016

.لبنك الفلاحة والتنمیة الریفیةالھیكل التنظیمي - 2

:یمكن تمثیل الھیكل التنظیمي للمدیریة العامة لبنك الفلاحة والتنمیة الریفیة من خلال الشكل الأتي 

.1انظر الملحق رقم الھیكل التنظیمي للمدیریة العامة لبنك الفلاحة والتنمیة الریفیةیمثل5الشكل رقم 

11/04/2017consulte lebank.dz-www.badr:الموقع الالكتروني لبنك الفلاحة والتنمیة الریفیة 1
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.مدیریة المخاطر: المطلب الثاني 

تم إنشاء لجنة مراقبة وتدقیق 2015سبتمبر 1الصادر في 8رقم القراربموجب:التعریف بالمدیریة 
ومتابعة المخاطر البنكیة من خلال تأسیس مدیریة المخاطر محددا ھیكلھا التنظیمي والمھام والوظائف 

" .1651DDR" التي تقوم بھا ووضع مؤشر محاسبي لھا

:مھام ووظائف مدیریة المخاطر

:2تقوم ھذه المدیریة بالعدید من المھام والوظائف نلخصھا فیمایلي

.ت العمل المتعلقة بمختلف المخاطرإعداد تطبیقا-

.لسیاسة إدارة المخاطر و الأداءضمان التطبیق الجید-

.المالیة و مخاطر التشغیل المخاطر ،الأداء الذي یجید مخاطر الائتمانمراقبة تنشیط -

.ة أداء الوظائف المسایرة للمخاطرقیاد-

.لفرضیات الخاصة ببرنامج السیولة ضمان وإصرار لمراقبة أو تثبیت یومي واني ل-

المخاطر لمخاطر القروض،: تصحیح التوصیات ومخططات الأسھم المقترحة من طرف النیابة العامة-
.المالیة ومخاطر التشغیل

.لمالیة باستعمال اختبارات الضغط تقدیر إمكانیة إفلاس البنك و اداءاتھ ا-

.لمطلوبة من طرف الھیئات البنكیة تولي كل الدراسات المتعلقة بمختلف المخاطر ا-

.ختلف التقاریر المتعلقة بالمخاطرتحضیر و إعداد م-

بة الدائمة، المخاطر و لس الرقااختبار واختیار التقاریر المتعلقة بالمخاطر قبل خضوعھا على مج-
.الخضوع 

طات، التي سیتم المشاركة في نشاطات الھیئة من اجل فھم المخاطر ومحتویاتھا، المھام العامة والنشا-
.تعریفھا مستقبلا 

وضع كل الوثائق المتعلقة بتسییر المخاطر في ید ھیئات المراقبة الدائمة، المخاطر والانسجام، التي  -
.مدیریة المخاطر لتحدید مكوناتھا سوف تنجم عن

:الھیكل التنظیمي لمدیریة المخاطر 

إن المدیریة الخاصة بالمخاطر تشكلت من طرف سلطة المدیر العام من اجل المراقبة الدائمة  
)DGA/CP(3 وتسیر من طرف مدیر مركزي،  وھي مھیكلة كمایلي:

:4النیابة العامة لمدیریة لمخاطر التأمینیة  وتتكون من قسمین -1
ئتمانقسم لتعریف وتحلیل مخاطر الا.
قسم للمراقبة، وإتباع وتقریر مخاطر الائتمان.
:وتتكون من ثلاثة أقسام العامة لمدیریة المخاطر المالیة النیابة -2
 قسم لتحلیل وتعریف المخاطر المالیة.
وتقریر المخاطر المالیةقسم لمراقبة، تحلیل.
 قسم اختبار الضغط.

1 * Direction de risque.
.وثائق خاصة بالبنك 2

3 * Direction générale de contrôle permanant .
.الوثائق الخاصة بالبنك 4
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:وتتشكل من قسمین :النیابة العامة لمدیریة المخاطر التشغیلیة -3
 قسم رسم وتحلیل المخاطر التشغیلیة.
، متابعة وتقریر المخاطر التشغیلیة قسم مراقبة.

:ویمكن تمثیل الھیكل التنظیمي للمدیریة من خلال الشكل التالي 

.یمثل الھیكل التنظیمي  للمدیریة العامة 6الشكل رقم

.2اصة بالمدیریة انظر الملحق رقمالوثائق الخ:المصدر 

مدیریة المخاطر 

السكرتاریة ھیئة داخلیة 
للمخاطر 

النیابة العامة لمخاطر 
المالیة                

النیابة العامة لمخاطر
الائتمان                

النیابة العامة لمخاطر 
التشغیل 

حجرة تحلیل وتعریف 
مخاطر الائتمان

حجرة تحلیل وتعریف 
المخاطر المالیة 

المخاطر حجرة تقییم 
التشغیلیة

راقبة وإتباع حجرة م
وتقریر مخاطر الائتمان

حجرة مراقبة وإتباع 
تقاریر المخاطر المالیة

حجرة مراقبة وإتباع 
تقاریر  المخاطر 
التشغیلیة  

حجرة اختبار الضغط 
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الاحترازیة المطبقة في الجزائرالقواعد : المبحث الثاني

یعتبر التنظیم الحذر للأخطار محورا أساسیا في إستراتیجیة البنوك المركزیة لضمان استقرار 
الأنظمة المصرفیة، حیث یسھر بنك الجزائر على رقابة مدى التزام  البنوك والمؤسسات المالیة بالحد 

تسمح لھا بتحلیل مستمر لمرد ودیتھا وملاءتھا الأدنى من قواعد الحیطة والحذر المطبقة علیھا والتي
.وسیولتھا  وتكیفھا مع المحیط التنافسي الجدید

النظم الاحترازیة: المطلب الأول
النظم الاحترازیة عبارة عن قواعد التسییر في المیدان البنكي والتي یجب على المؤسسات احترامھا 

.من أجل ضمان سیولتھا وملاءتھا اتجاه مودعیھا

حیث وضعت السلطات النقدیة في الجزائر أدوات تنظیم، تحدد فیھا شروط النشاط البنكي وكذا النسب 
:وأھم ھذه النظم والقواعد ما یلي1992جانفي 01الاحترازیة والتي شرع في تطبیقھا في 

: الحد الأدنى لرأس المال: الفرع الأول

على البنوك والمؤسسات المالیة تحریره عند ھو من أولى القواعد التي تبنتھا الجزائر، ینبغي 
4تأسیسھا، وأول نظام متعلق برأس المال الأدنى للبنوك والمؤسسات المالیة النشطة في الجزائر كان في 

، أما فیما یخص المؤسسات المالیة غیر البنكیة الكائن مقرھا 2004مارس 4وعدل في 1990جویلیة 
رأس المال الأدنى المطلوب من طرف البنوك والمؤسسات بالخارج تخصص لفروعھا مبلغ موازي ل

.1المالیة الخاضعة للقانون الجزائري

یأتي تحدید رأس المال الأدنى الواجب تحریره عند تأسیس أي بنك على رأس القواعد الاحترازیة 
لق والمتع1990جویلیة 04المؤرخ في 90/10من النظام رقم 1المطبقة في الجزائر وبموجب المادة 

بالحد الأدنى لرأسمال البنوك والمؤسسات المالیة، حددت قاعدة رأس المال بخمس مئة ملیون دج 
تلقي الأموال من الجمھور (بالنسبة للبنوك، التي تقوم بالعملیات الائتمانیة العادیة ) دج500.000.000(

من %33لخاصة عن ، وفي ھذه الحالة یجب أن لا تقل الأموال ا)وعملیات القرض وتسییر طرق الدفع
.المجموع

المتعلق بالنقد والقرض، تم تعدیل قاعدة رأس المال الأدنى وفقا للنظام 11-03وبعد صدور الأمر 
المتعلق بالحد الأدنى لرأسمال البنوك والمؤسسات المالیة 2004مارس 04المؤرخ في 11- 04رقم 

) دج2500.000.000(ملیون دج العاملة في الجزائر، حیث أصبحت مساویة لملیارین وخمس مئة
بالنسبة للبنوك، وتطبق ھذه الشروط على البنوك الجزائریة العمومیة أو الخاصة، وكذا على فروع البنوك 
الأجنبیة العاملة في الجزائر والتي یتواجد مقرھا الرئیسي بالخارج، وأعطیت لمجموعة البنوك التي یقل 

. تین ابتداء من تاریخ صدور النظام الجدیدرأسمالھا عن الحد الأدنى المقرر لمھلة سن

المتعلق بالحد الأدنى لرأس المال 2008دیسمبر 23المؤرخ في 04-08أما بعد صدور النظام رقم 
04المؤرخ في 01-04البنوك والمؤسسات المالیة العاملة في الجزار والذي ألغى أحكام النظام رقم 

ى للبنوك التجاریة تساوي عشرة ملاییر دینار ، أصبحت قاعدة رأس المال الأدن2004مارس 
.2)دج10.000.000.000(

.جزائروالمتعلق برأس المال الأدنى للبنوك والمؤسسات المالیة المقیمة في ال2004مارس 4المؤرخ في 01-04النظام رقم -1
. المتعلق بالحد الأدنى لرأس مال البنوك والمؤسسات المالیة العاملة في الجزائر2008دیسمبر 23المؤرخ في 04-08من النظام رقم 2المادة -2



2،365لجنة بازل قواعدلجزائریة لدراسة میدانیة لمدى استجابة البنوك التجاریة ا:الفصل الثالث
الاحتیاطي الإجباري: الفرع الثاني

حیث یحق لبنك الجزائر أن یفرض على البنوك أن تودع لدیھ في حساب مجمد ینتج فوائد أو لا 
ظیفاتھا أو بعضھا، ینتجھا احتیاطیا یحسب على مجموع ودائعھا أو على بعض أنواع الودائع أو مجموع تو

.وذلك بالعملة الوطنیة أو العملات الأجنبیة

وأجبرت البنوك التجاریة على الالتزام بتطبیق الاحتیاطي الإجباري لفترة شھریة كما أخضعھا 
لغرامة مالیة لعدم تكوین أو نقص في مبلغ ھذا الاحتیاطي، وبدأ بنك الجزائر في فرض احتیاطي إجباري 

ویقدر حالیا 2001على مجموع الودائع وبقي ھذا المعدل إلى غایة %2.5ة بنسبة على البنوك التجاری
.من المبالغ المعتمدة كأساس لاحتسابھ%15ووصل حتى %6.5ب

نسبة تغطیة المخاطر: الفرع الثالث

وھي ما یطلق علیھا نسبة كفایة رأس المال، وتعتبر نسبة دنیا بین مبلغ صافي ھذه الأموال 
وھي (مبلغ مجموع المخاطر التي یتعرض لھا المصرف أو المؤسسة المالیة بسبب عملیاتھ الخاصة، و

، تماشیا مع اتفاقیة بازل الأولى )المعروفة بنسبة كفایة رأس المال أو نسبة كوك أو نسبة الملاءة المصرفیة
. الخاصة بكفایة رأس المال

مصارف والمؤسسات المالیة العاملة في مادتھا الثالثة، على ال) 94-74(بحیث فرضت التعلیمة 
. %8بالجزائر الالتزام بنسبة كفایة لرأس المال أكبر أو تساوي 

: 1ویتم حساب نسبة كفایة رأس المال في النظام المصرفي الجزائري وفق العلاقة التالیة

الصافیة= نسبة كفایة رأس المال  الخاصة الأموال
التشغیل السوق+مخاطر الائتمان+مخاطر مخاطر
≤8%

.بنك الفلاحة والتنمیة الریفیةوھي نسبة محققة ومطبقة من طرف 

نسبة تقسیم المخاطر: الفرع الرابع

تعتبر عملیة تقسیم المخاطرة وتوزیعھا إحدى الطرق المتبعة من طرف البنوك للتقلیل من احتمالات 
الإفلاس، لذلك أوجبت قواعد الحذر الصادرة في قانون النقد والقرض على المخاطر التي قد تؤدي إلى 

البنوك والمؤسسات المالیة القیام بتنویع العملاء والمتابعة المستمرة لھم، فتركیز تعامل البنك على عدد 
محدود من العملاء یجعل وضعیتھ ومركزه المالي حساس بدرجة كبیرة للمخاطر في حالة إفلاس أحد 

.ء أو عجزه عن السداد، حیث یعد ھذا التنویع بمثابة حمایة للبنكالعملا

حیث یجبر البنك المركزي البنوك والمؤسسات المالیة أن تحترم باستمرار نسبة قصوى لا تفوق
بین مجموع المخاطر المصرفیة الصافیة المرجحة التي یتعرض لھا على نفس المستفید ومبلغ 25%

یمكن للجنة المصرفیة أن تفرض نسبة قصوى أدنى من ھذا الحد بالنسبة لبعض . القانونیةأموالھ الخاصة 
.%15والتي قدرت بالمستفیدین أو بالنسبة لجمیع مستفیدي بنك أو مؤسسة مالیة

ویجب ألا یتجاوز مجموع المخاطر الكبرى التي یتعرض لھا بنك أو مؤسسة مالیة ثمانیة أضعاف 
. القانونیةمبلغ أموالھ الخاصة 

.1سوف یتعرض لعقوبات للجنة المصرفیة%25وكل تجاوز لنسبة 

تسییر، جامعة جیجل، وآثارها المحتملة على النظام المصرفي الجزائري، كلیة العلوم الاقتصادیة والتجاریة وعلوم ال3نجار حیاة، اتفاقیة بازل -1
.275:، ص2013لسنة 13العدد 
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-06-30وللإشارة لحالة بنك الفلاحة والتنمیة الریفیة الجدول التالي یمثل النتائج المحققة خلال 

2016.

لنسبة تقسیم .2016المخاطر لسنة یمثل مدى استیفاء بنك الفلاحة والتنمیة الریفیة 5جدول رقم

لمال رأس ا
القانوني لسنة 

2015الماضیة 

رأس المال 
القانوني لسنة 

2016الحالیة 

الفارق 
المحقق بین 

السنتین

من %25العتبة 
رأسمال القانوني

0.25*FPR

من %10العتبة 
رأسمال القانوني

0.1*FPR

8 *
(0.1*FPR)∑

7028629971116556830257177791397111656568932448

.3وثائق خاصة بالبنك انظر الملحق رقم : المصدر 

من %25الشركات مع البنك تجاوزت نسبة بعض نلاحظ من خلال الجدول السابق أن التزامات 
OAIC.SONELGAZ.ONIL.FRIGPMEDIT.ERGR.كل منالأمرویخص صافي الأموال الخاصة

لذلك نجد أن ویرجع الأمر كون أن القطاع الاقتصادي لایزال یسیطر علیھ  البنوك التابعة للدولة
إذ یبقى احترامھا واضحا رغم المخاطر المواجھة لھ مع المؤسسات العمومیة یكون ھذه الأخیرةتعامل

القید الذي تحقق ومجموع التزامات المجموعةلتقاریر قواعد الحیطة والخطر إلا مع المؤسسات الخاصة 
لان مجموع الخاصةالأموالصافي أضعاف8اكبر من تكون مجموع الالتزامات یشترطھ المشرع وھو 

.دج500299633ب أضعاف رأس المال تقدر8دج  بینما 400000000الالتزامات تفوق 

.2014، بنك الجزائر، المتعلق بالمخاطر لكبرى والمساهمات، 6و5و4المادة -1

رأس المال /المخاطر المرجحةالمخاطر المرجحةالمؤسسةاسم الرقم
القانوني

1OAIC209284548294.28%
2SONELGAZ2339900032.90%
3ONIL4090485957.52%
4FRIGPMEDIT4815736767.72%
5ERGR1964108527.62%
6SNTF1400000019.69%
7ERIAD938715713.2%
8MAGROS1209000017.00%
9OMNIUM955000013.43%

10ELVIAR763056210.73%
11GAC838938711.8%
12ENPI1029084514.47%
13ONAP763815510.74%
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نسبة الأموال الخاصة والمصادر الدائمة: الفرع الخامس

تعتبر ھذه النسبة من القواعد الاحترازیة الحدیثة النشأة داخل المنظومة المصرفیة الجزائریة، إذ لم 
2004، وتصبح واجبة التطبیق بعد مرور مرحلة انتقالیة من سنة 2004یتم اعتمادھا إلا مع نھایة عام 

معامل "النسبة المسماة 2004جویلیة 19المؤرخ في 04-04، وقد حدد النظام رقم 2006إلى سنة 
، والذي یجب على البنوك التقید بھ بغرض الإبقاء على نوع من "الأموال الخاصة والموارد الدائمة

.التوازن بین استخداماتھا والموارد الطویلة الأجل بالعملة الوطنیة

كسائر البنوك التجاریة بحساب ھذا المعدل وبصفة شھریة وفق والتنمیة الریفیةبنك الفلاحةویقوم 
)9انظر الملحق رقم(الخاصة و الموارد الدائمة بالأموالجمیع العناصر الخاصة إدخال

مستوى الالتزام الممنوحة للمساھمین والمدراء: الفرع السادس

ح قروضا لمدیرھا وللمساھمین فیھا شریطة أن للبنوك أن تمن90/10لقد سمح قانون النقد والقرض 
من أموالھا الخاصة، على أن تخضع ھذه القروض للترخیص، %20لا یتعدى مجموع ھذه القروض 

.ویجب أن یسبق الترخیص منح القروض

غیر أن الفضائح المالیة التي ھزت الوسط المصرفي في الجزائر والتي أدت إلى إفلاس بنكین 
من الأمر 104تعدیلات ھامة في قانون النقد والقرض، ومن أھمھا ما جاء في المادة خاصین كانت وراء 

المتعلق بالنقد والقرض، التي تنص على منع كل بنك أو مؤسسة مالیة من منح قروض 11-03رقم 
وحسب ھذه المادة . لمسیریھا وللمساھمین فیھا أو للمؤسسات التابعة لمجموعة البنك أو المؤسسة المالیة

.إن المسیرین ھم المؤسسون وأعضاء مجلس الإدارة والممثلون والأشخاص الذین لدیھم سلطة التوقیعف

. مقارنة النظم الاحترازیة الجزائریة مع معاییر لجنة بازل: المطلب الثاني
إن الإطار القانوني والتنظیمي لتسییر المؤسسات المالیة والرقابیة علیھا یطابق بدرجة كبیرة 

:1لدولیة للجنة بازل وھذه المقارنة تظھر ذلكالمبادئ ا

أوجھ التشابھ: أولا

.%8نسبة الحد الأدنى لكفایة رأس المال والمقدرة ب -أ

.%60نسبة الأموال الذاتیة والمصادر تقدر ب -ب

.ة على العناصر الواجب طرحھا منھامكونات الأموال الذاتیة القاعدیة بالإضاف-ج

.طر ما عدا المعدل الواجب احترامھتقسیم المخاطریقة حساب معدل-د

.ئریة وھو ما تحرص علیھ لجنة بازلوجود ھیئة تأمین الودائع في المنظومة المصرفیة الجزا-ه

أوجھ الاختلاف: ثانیا

، %20، %10اختلاف في معدلات الترجیح الخاصة بالشرائح الخمسة في المیزانیة حیث معدلاتھا -أ
.%100، %20، %5، %0البنوك الجزائریة تتراوح بین بینما في %100

، كلیة العلوم الاقتصادیة وعلوم تیجیة تكیف المنظومة المصرفیة الجزائریة في ظل اقتصاد السوقاإستر دریس رشید، -1
.125: أطروحة دكتوراه، صالتسییر، جامعة الجزائر، 
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لھا، أو تلك اختلاف فیما یخص حساب الأموال الذاتیة المكملة سواء من حیث العناصر المكونة-ب

.الواجب طرحھا منھا

.لى المستوى المحلي واتفاقیة بازلاختلاف في مكونات الشرائح الخمسة بین ما ھو معمول بھ ع-ج

.في معدلات مراقبة مخاطر الصرفف اختلا-د

تحدد لجنة بازل معدلات الترجیح مختلفة في حساب معدل تقسیم المخاطر، بینما تحتفظ القواعد -ه
.ت الخاصة بمعدل كفایة رأس المالالاحترازیة الوطنیة بنفس معدلات الترجیح الخاصة بالمعدلا

ؤسسات المالیة على المستوى المحلي بالاعتبار لم تأخذ القواعد الاحترازیة المطبقة في البنوك والم-و
.یةثانأھم إضافات مقررات بازل اللمخاطر التشغیل، والتي تعتبر من

لا تتوفر البنوك الجزائریة على الأنظمة التي تسمح لھا بقیاس مخاطر التشغیل ومخاطر السوق، رغم -ي
.1نظمةأن التشریع المصرفي یحدد ضرورة توفر المصارف على مثل ھذه الأ

من طرف بنك الفلاحة والتنمیة الریفیة3و2واقع تطبیق مقررات لجنة بازل : الثالثمبحثال

إلى تعزیز استقلالیة البنك المركزي، إضافة إلى تعزیز رقابتھ 10-90سعى قانون النقد والقرض 
لھذا الانفتاح كان على البنوك وقد تعزز ھذه الصلاحیات أكثر بموجب قانون النقد والقرض، وكنتیجة 

.لزاما على النظام المصرفي الجزائري مسایرة المعاییر العالمیة الحدیثة للعمل البنكي

لبنك الفلاحة والتنمیة الریفیة2تقییم متطلبات اتفاقیة بازل : المطلب الأول

.سیتم التطرق لمدى التزام بنك الفلاحة والتنمیة الریفیة بتطبیق نسبة كفایة رأس المال

.نسبة كفایة رأس المال لبنك الفلاحة والتنمیة الریفیة الجزائري: فرع الأولال

إن نسبة كفایة رأس المال تعكس مدى مواجھة البنك لمختلف المخاطر الذي یواجھھا سواء كانت 
مخاطر ائتمانیة أو مخاطر سوقیة أو مخاطر تشغیلیة، كما أنھا تعتبر مؤشرا جیدا فیما یخص الحدود الدنیا 

%.8ایة رأس المال والتي یجب أن تكون أكبر من أو یساوي لكف

2015كیفیة حساب نسبة كفایة رأس المال لبنك الفلاحة التنمیة الریفیة الجزائري لسنة : أولا

الخاصة= IIنسبة كفایة رأس المال بازل  الأموال
التشغیل السوق+مخاطر مخاطر الإئتمان مخاطر

 ≤8%

II= =10.29%نسبة كفایة رأس المال بازل 

.4أنظر الملحق رقم: المصدر

% 8≥ومنھ نلاحظ أن بنك الفلاحة والتنمیة الریفیة مستوفي لشروط كفایة رأس المال المحددة بـ 
.2015لسنة % 10.29حیث أن البنك حقق نسبة 

.بنك الفلاحة والتنمیة الریفیة الجزائريتطور نسبة كفایة رأس المال في : ثانیا

.126: ، صسابقمرجع دریس رشید، -1
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ھذه النسبة ویمكن توضیح إلىوقد تدرج بنك الفلاحة والتنمیة الریفیة عبر العدید من السنوات للوصول 

.ھذه التغیرات من خلال الجدول التالي

الجزائري للفترة میة الریفیة التالي نسبة تطور كفایة رأس المال لبنك الفلاحة والتن6رقم یوضح الجدول 
)2013-2016(

2013201420152016السنة
%10.29%12.6211.81%%14.5)الملاءة(نسبة كفایة رأس المال 

.من إعداد الطالبة بالاعتماد على وثائق داخلیة لبنك الفلاحة والتنمیة الریفیة الجزائري: المصدر

المال لبنك الفلاحة والتنمیة الریفیة یمكن أن نلاحظ من خلال الجدول أن نسب كفایة رأس 
نسبة ملاءة 2013لاحة  والتنمیة الریفیة خلال سنةالجزائري بأنھا جیدة بشكل عام، حیث حقق بنك الف

2015ىوتواصل انخفاضھا إل%12.62لتصل إلى 2014لتنخفض النسبة في %14.5قدرت بـ
التناقص أن ارتفاع مجموع المخاطر ویرجع تفسیر ھذا % 10.29بأقل نسبة قدرتي سجلتالتو2016و

.المرجحة سجل بنسب اكبر من الزیادة في رأس المال القانوني

:یمكن تمثیل الجدول السابق بیانیا كما یلي

2013(الریفیة الجزائري للفترة تطور نسبة كفایة رأس المال في بنك الفلاحة والتنمیة ): 07(شكل رقم 
2016(

.بالاعتماد على الجدول السابقمن إعداد الطالبة : المصدر

:أیضا مناسبة نوضحھا من خلال فیما یخص البنوك التجاریة بصفة عامة فقد حققت نسبة الملاءة و
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)2013-2010(نسبة الملاءة في البنوك التجاریة الجزائریة  للفترة ): 07(الجدول رقم 

2010201120122013السنة
%21.50%23.62%23.77%23.64)الملاءة (نسبة كفایة رأس المال 

.227:، ص 2013بنك الجزائر، التطور الاقتصادي والنقدي للجزائر، : المصدر

ومنھ نلاحظ أن البنوك التجاریة الجزائریة مستوفیة لشروط نسبة الملاءة المحددة، وكذلك انخفاض 
او زیادة نسبة المخاطر المرجحة بنسب طفیف عبر السنوات وھذا راجع إلى انخفاض في الأموال الخاصة

.تفوق الزیادة في رأس المال

:یمكن تمثیل الجدول السابق بیانیا كما یلي

)2013-2010(نسبة الملاءة في البنوك التجاریة الجزائریة للفترة ): 08(الشكل رقم 

.من إعداد الطالبة بالاعتماد على الجدول السابق: المصدر

المراجعة الرقابیة : الفرع الثاني

من قانون النقد والقرض أنھ یجب على البنوك والمؤسسات 36على المادة 32حیث تنص المادة 
المالیة أن تحوز أموالا متلائمة مع كل أنواع المخاطر التي یمكن أن تتعرض لھا، كما یمكن اللجنة 

أموال خاصة تكون أكبر من المتطلبات الدنیا، وذلك المصرفیة أن تلزم البنوك والمؤسسات المالیة بحیازة 
إذا لم تغطي ھذه الأخیرة كل المخاطر المتعرض لھا فعلا، تنتظر اللجنة المصرفیة من البنوك والمؤسسات 
المالیة أن تحوز عند الحاجة أموالا خاصة تفوق المتطلبات الدنیا، وذلك لكي تغطي مجمل المخاطر التي 

، ویجب أن تضع نظام تقییم داخلي لملائمة أموالھا الخاصة وذلك لتغطیة  تتعرض لھا بصفة فعلیة
وأن یكون ھذا النظام مزودا بوثائق ویراجع بانتظام . المخاطر المتعرض لھا أو التي یمكن التعرض لھا

ویسمح بإعداد عرض حال دوري لھیئة المداولة والجھاز التنفیذي حول ملائمة الأموال الخاصة للمخاطر 
عرض لھا وحول الفوارق الممكنة، وأن تقوم البنوك والمؤسسات المالیة بمحاكاة أزمة لتقییم ھشاشة المت

وكذلك یجب أن تضع إجراء كتابیا في مجال الإبلاغ المالي . محفظة قروضھا في حالة تقلب الأوضاع 
اجب ممارستھا على مصادقا علیھ من طرف ھیئة المداولة  التي تحدد كیفیات نشر المعلومات والرقابة الو

العملیة بكاملھا، وذلك بمراعاة الأحكام القانونیة والتنظیمیة وأن تقوم بنشر المعلومات الكمیة والنوعیة 
المتعلقة بھیكل أموالھا الخاصة وممارستھا في مجال تسییر المخاطر ومستوى تعرضاتھا للمخاطر ومدى 

20

20,5

21

21,5

22

22,5

23

23,5

24

2010 2011 2012 2013

المالراسكفایةنسبة (الملاءة)

المالراسكفایةنسبة (الملاءة)



2،371لجنة بازل قواعدلجزائریة لدراسة میدانیة لمدى استجابة البنوك التجاریة ا:الفصل الثالث
ا ووضعیتھا المالیة، وكذا نشر المعلومات الأساسیة ملائمة أموالھا الخاصة للمخاطر المتعرض لھا ونتائجھ

.1المتعلقة بأنشطتھا وتسییرھا

كل سنة من خلال نشر نسخة من التقاریر بنك الفلاحة والتنمیة الریفیةوھو الأمر الذي یقوم بھ 
.على موقعھ الالكتروني بالإضافة تقدیم نسخة للبنك المركزي

انضباط السوق: الفرع الثالث

لجنة بازل من خلال الدعامة الثالثة لاتفاقیتھا الثانیة تدعیم عنصر الأمان بالسوق وذلك من تقترح 
خلال تعزیز درجة الشفافیة وعملیة الإفصاح، وحتى یتسنى تحقیق ھذا الھدف لابد من توافر نظام دقیق 

والمؤسسات المالیة وسریع للمعلومات یمكن الاعتماد علیھ، وتدخل الدعامة الثالثة في إطار تمكین البنوك
وجمیع الأطراف المشاركة في السوق المصرفي من فھم أفضل للمخاطر وبالتالي التمكن من تسییرھا 

.ومتابعتھا

ومن الناحیة التنظیمیة، فقد أصدر المشرع البنكي العدید من التعلیمات والتنظیمات التي تلزم البنوك 
لبیانات ذات العلاقة بنشاطھا ونظرا لأن لجنة بازل والمؤسسات المالیة بالقیام بالإفصاح عن مختلف ا

كانت قد ركزت على وجوب قیام البنوك بالإفصاح بشكل دقیق وفي التوقیت المناسب عن متطلبات رأس 
المال الذي تحتفظ بھ لمواجھة المخاطر التي تتعرض لھا أثناء قیامھا بوظائفھا، وقد ألزمت اللجنة 

ؤسسات المالیة العاملة على القیام بالإعلان كل ثلاثة أشھر عن معدل المصرفیة بالجزائر البنوك والم
، ویمكن للجنة المصرفیة أن تطلب من أي بنك أو مؤسسة مالیة الإعلان عن معدل 2الملاءة الخاص بھا

.الملاءة في تواریخ أخرى غیر محددة في إطار عملھا الرقابي

البنوك والمؤسسات المالیة العاملة داخل النظام تنص على ضرورة توفر 2ونظرا لأن اتفاقیة بازل 
المصرفي الجزائري على نظام دقیق للمعلومات یمكنھا من القیام بعملیات الإفصاح بالشكل المطلوب، فقد 
وضع المشرع البنكي نظاما للمراقبة الداخلیة بالبنوك والمؤسسات المالیة یتضمن مراقبة العملیات 

: 3ي أحسن الظروف الأمنیة والمصداقیة إلىوالإجراءات الداخلیة ویھدف ف

مراقبة تطابق العملیات الداخلیة بالبنوك والمؤسسات المالیة مع الأحكام التشریعیة والتنظیمیة للمقاییس -
؛)مجلس الإدارة أو مجلس المراقبة(والعادات المھنیة والأدبیة ولتوجیھات ھیئة التداول 

، المقدمة لجھاز التنفیذي أو لھیئة التداولوالمالیة سواء كانت موجھة لمراقبة نوعیة المعلومات المحاسبیة -
.للجنة المصرفیة أو المخصصة للنشرلبنك الجزائر، ا

مراقبة شروط تقییم وتسجیل وحفظ ووفرة المعلومات المحاسبیة والمالیة، لاسیما بضمان مسار التدقیق -
.ات المعالجة عن طریق المعلوماتیةفي حالة العملی

.نوعیة أنظمة الإعلام والاتصالمراقبة -

أنفعنصر انضباط السوق یكاد منعدما كون بنك الفلاحة والتنمیة الریفیةولكن من خلال دراستنا لحالة 
.وتصفھا بالموثوقیةلشفافیة حول معلوماتھا الداخلیةجل البنوك التجاریة الجزائریة لا تقوم بالإفصاح وا

7:، ص2014، المراقبة الاحترازیة لملاءة الأموال الخاصة والإبلاغ الماليالجزائر، بنك 1
.2002دیسمبر 26المؤرخة في 09- 02التعلیمة رقم - 2
.2002نوفمبر 14الصادر في 03-02من التنظیم 5المادة -3
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"تنمیة الریفیةبنك الفلاحة وال"في البنوك الجزائریة3تطبیق اتفاقیة بازل واقع : المطلب الثاني

سنحاول 3لابد من وجود عدة تشابھات وكذا اختلافات في معاییر المطبقة في الجزائر ولجنة بازل 
.استخراج أھم ھذه الفرو قات

.الحد الأدنى لكفایة رأس المال: لوالأالفرع

:ویدخل ضمن عملیة حسابھ كل من

.الحد الأدنى المطلوب: أولا

، حیث تضمن %9.5معامل أدنى للملاءة في البنوك والمؤسسات المالیة 01-14تضمن التنظیم 
%  2.5تتمثل في تغطیة الأموال الخاصة القاعدیة كلا من المخاطر السوق والتشغیل والقرض، و % 7

.لھذا العنصر انظر الملحق رقم  كھامش أمان ومن خلال معطیات البنك نلاحظ الاستیفاء الكامل 

أما لجنة بازل فقد وضعت رزنامة لتطبیق معیار الملاءة فلم تحدد ھامش الاحتیاطي حتى سنة 
حتى تصل بالتدریج % 0.625وبنسبة أقل من النسبة المطبقة في البنوك الجزائریة والمتمثلة في 2016
.%2.5بتطبیق الھامش 2019سنة  

تقدر 2016لسنةالسابق رقم أن بنك الفلاحة والتنمیة الریفیة قد حقق نسبةونلاحظ من خلال الجدول
.تتمثل في تغطیة الأموال الخاصة القاعدیة لكل من مخاطر السوق والتشغیل والقرض %10.29:ب

كنسبة تغطیة الأموال الخاصة القاعدیة لكل من مخاطر السوق %7النسبة المرجوة ھذه النسبة اكبر من
وھذا دلیل على أن الأموال القاعدیة بإمكانھا تغطیة المخاطر المرجحة وبنسب اكبر والتشغیل والقرض 

.من الموضوعة من طرف المشرع

.مكونات نسبة الملاءة: ثانیا

الخاصة القانونیة والأموال الخاصة التكمیلیة وھذا ما نصت علیھ تتكون نسبة الملاءة من الأموال 
.%12.5لجنة بازل كما تم ترجیح كل من مخاطر السوق والتشغیل 

ویتكون بسط  معامل الملاءة  من الأموال الخاصة القانونیة ویشمل المقام مجموع التعرضات المرجحة 
.لمخاطر القرض والمخاطر العملیاتیة ومخاطر السوق 

من حیث نوع المخاطر المدرجة:1- 2

.قرضن مخاطر السوق والتشغیل والتضم كل م3تتخذ الجزائر نفس المخاطر مع لجنة بازل 

مخاطر القرض1-1- 2
1:تتضمن مخاطر القرض مخاطر المیزانیة ومخاطر خارج المیزانیة وتطرح منھا العناصر التالیة 

.المستحقات والسندات والالتزامات بالتوقیعالمؤونات المكونة لتغطیة انخفاض قیمة -

. الضمانات المقبولة لتخفیض الخطر-

.  فبرایر201416من قانون النقد والقرض الصادر في12المادة 1

القاعدیة الخاصة الاموال
المخاطر مجموع

=8.09% =



2،373لجنة بازل قواعدلجزائریة لدراسة میدانیة لمدى استجابة البنوك التجاریة ا:الفصل الثالث
.القواعد غیر المحصلة والمقیدة في حساب المستحقات المشكوك فیھا-

أما من اجل ترجیح مخاطر القرض تستعمل  البنوك الطریقة التنقیطیة حسب طبیعة الأطراف المتعامل 
.معھا

فتتعامل مع نوك التجاریة الجزائریة بصفة عامةلتنمیة الریفیة خاصة والبوفیما یخص بنك الفلاحة وا
.جمیع الأطراف بترجیح الخاص دون تنقیط كون الدولة الجزائریة تفتقد المؤسسات المعنیة  بالتنقیط

یھدف ھذا إذ 2014فبرایر 16الصادر في 03-14كما قامت البنوك التجاریة الجزائریة بتنفیذ المرسوم 
النظام إلى تحدید قواعد تصنیف المستحقات والالتزامات بالتوقیع للبنوك والمؤسسات المالیة بتكوین 

.المؤونات علیھا وكذا كیفیات تسجیلھا المحاسبي
:المستحقات -ا

.وتشمل المستحقات داخل وخارج المیزانیة 
المستحقات داخل المیزانیة-1

المعنویین ض الممنوحة للأشخاص الطبیعیین أوجمیع القرویقصد بالمستحقات بمفھوم ھذا النظام، 
مستحقات جاریة إذ تصنف المستحقات في شكل المسجلة في میزانیة البنوك والمؤسسات المالیة

.1ومستحقات مصنفة
المستحقات التي یبدو تحصیلھا التام في الاجال التعاقدیة مؤكدا، كما تدرج في ھذا مستحقات جاریةتعتبر

:الصنف 
. المستحقات المرفقة بضمان الدولة 

.المستحقات المضمونة بالودائع المكونة لدى البنك أو المؤسسة المالیة المقرضة
.المستحقات المضمونة بسندات مرھونة قابلة للتحویل إلى سیولة دون أن تتأثر قیمتھا

:فیمكن تمیزھا بإحدى المیزتین الآتیتین المستحقات المصنفةأما 
الجزئيأولعدم التحصیل الكلي أكیداأوتحمل خطرا محتملا -

أشھر) 3(تحتوي على استحقاقات غیر مدفوعة منذ أكثر من ثلاثة -
:نذكرھا كالتالي فئات) 3(توزع المستحقات المصنفة، حسب مستوى مخاطرھا، إلى ثلاث 

ستحقات ذات مخاطر ممكنةم-
مستحقات ذات مخاطر عالیة-
متعثرةمستحقات -

:ویمكن توضیح محتوى كل فئة من خلال الشكل التالي 

.2014فبرایر 16الصادر في 03- 14الأمر1



2،374لجنة بازل قواعدلجزائریة لدراسة میدانیة لمدى استجابة البنوك التجاریة ا:الفصل الثالث
.یوضح محتوى الفئات الثلاث للمستحقات 8رقم الجدول

مستحقات متعثرة: 3الفئة  مستحقات ذات مخاطر عالیة: 2الفئة  مستحقات ذات مخاطر ممكنة: 1الفئة 

تصنف ضمن ھذه الفئة المستحقات 
الكلي أو التي یكون تحصیلھا 

الجزئي متعثرا والتي لا یتوقع 
. إعادة تصنیفھا كمستحقات جاریة

ویتعلق الأمر على الخصوص بما 
1:یأتي

القروض القابلة للاھتلاك التي لم 
یسدد على الأقل أحد استحقاقاتھا 

یوما وكذا قوائم 360منذ أكثر من 
القروض الواجبة السداد في أجل 

منذ استحقاق واحد والتي لم تسدد 
یوما على الأقل بعد انقضاء 360

أجل استحقاقھا،
الاعتمادات الإیجاریة التي لم یسدد 
على الأقل أحد أقساطھا منذ أكثر 

یوما،360من 
القروض العقاریة للأفراد -

المضمونة برھن رسمي التي لم 
تسدد استحقاقاتھا الشھریة منذ أكثر 

)18(من ثمانیة عشر 

للاھتلاك التي لم القروض القابلة 
تسدد على الأقل أحد استحقاقاتھا منذ 

یوما وكذا قوائم القروض 180
الواجبة السداد في أجل استحقاق واحد 

یوما بعد 180والتي لم تسدد منذ 
انقضاء أجل استحقاقھا،
الأرصدة المدینة للحسابات الجاریة 

180التي لم تسجل، خلال فترة من 
تغطي یوما حركات دائنة 360إلى 

مجمل الأعباء المصرفیة وجزءا 
معتبرا من ھذه الأرصدة المدینة،
الاعتمادات الإیجاریة التي لم یسدد 

180على الأقل أحد أقساطھا منذ 
یوما،
القروض العقاریة للأفراد المضمونة 
برھن رسمي التي لم تسدد استحقاقاتھا 

شھرا ) 12(الشھریة منذ اثني عشر 
على الأقل،

ة على طرف مقابل مستحقات محوز
مصرح بھ محل تسویة قضائیة،
مستحقات ذات مادیة أو محتوى محل 
اعتراض قضائي
كما تصنف ضمن ھذه الفئة، بغض 
النظر عن وجود استحقاقات غیر 
مسددة، المستحقات بكل أنواعھا التي 
یكون تحصیلھا الكلي أو الجزئي أكثر 

ویتعلق الأمر على . من غیر مؤكد
المقابلة التي الخصوص بالأطراف 

تدھورت وضعیتھا المالیة بشدة والتي 
تبدي عموما وبخطورة أكبر نفس 
المیزات الخاصة بالفئة الأولى أو التي 
كانت محل إجراء إنذار

القروض القابلة للاھتلاك التي لم -
یسدد على الأقل أحد استحقاقاتھا منذ 

یوما وكذا قوائم القروض الواجبة 90
استحقاق واحد والتي لم السداد في أجل 

یوما من انقضاء أجل 90تسدد بعد 
استحقاقھا،
الاعتمادات الإیجاریة التي لم یسدد على 

یوما،90الأقل أحد أقساطھا منذ 
الأرصدة المدینة للحسابات الجاریة 

إلى 90التي لم تسجل، خلال فترة من 
یوما حركات دائنة تغطي مجمل 180

عتبرا من الأعباء المصرفیة وجزءا م
ھذه الأرصدة المدینة،
القروض العقاریة للأفراد المضمونة 
برھن رسمي التي لم تسدد استحقاقاتھا 

أشھر على الأقل،) 6(الشھریة منذ ستة 
المستحقات بكل أنواعھا التي یكون 
تحصیلھا الكلي أو الجزئي غیر مؤكد 
جراء تدھور الوضعیة المالیة 
للطرف المقابل، ما یوحي بخسائر
محتملة ، انخفاض معتبر في رقم

، أو تواجھ ...)الأعمال ، استدانة مفرطة
قطاع نشاط یواجھ (صعوبات داخلیة

)نزاعات بین المساھمین(صعوبات 

وثائق من طرف البنك  :المصدر 

. 2014فبرایر16المتعلق بالنقد والقرض الصادر في 03- 14الأمر 1



2،375لجنة بازل قواعدلجزائریة لدراسة میدانیة لمدى استجابة البنوك التجاریة ا:الفصل الثالث
خارج المیزانیةالمستحقات -2

:تحتوي كل فئة على مایليویمكن تقسیمھا إلى أربع فئات

یمثل المستحقات خارج المیزانیة09الجدول رقم 

فخطر ضعی:الفئة الرابعة خطر معتدل:الفئة الثالثةخطر متوسط:الفئة الثانیةخطر مرتفع:الفئة الأولى
تشمل ھذه الفئة العملیات 

:التالیة
للقبول-
اعتمادات غیر قابلة فتح -

للإلغاء وكفالات مكونة 
لبدائل القرض

ضمانات للقروض -
.الموزعة

وتحدد لھا نسبة مؤونة 
%100بقیمة 

:وتتضمن كل من 
التزمات الدفع الناتجة عن -

قرض مستندي، دون أن 
تكون البضاعات 

.كضمانات
كفالات السوق العمومیة، -

ضمانات ذات نھایة جیدة 
، أین والتزامات الإقراض

المدة الأولیة ھي اقل من 
سنة والتي یمكن إلغاؤھا 
بدون شروط، في أي وقت 

.وبدون إشعار
وتحدد لھا نسبة مؤونة 

.%20بقیمة 

كالاعتدالات المستندیة 
المقبولة أو المؤكدة عندما 
تكون السلع المستوردة 

. محل ضمان

التسھیلات غیر مستعملة 
كالسحب على المكشوف 

قراض، أین والتزامات الإ
المدة الأولیة ھي اقل سنة 
والتي یمكن إلغاؤھا بدون 
شروط، في أي وقت وبدون 

.إشعار
وتحدد لھا نسبة مؤونة بقیمة 

20%.

والجدول التالي یمثل ملخص لمجموع المستحقات

والتنمیة لفلاحة لبنك ایمثل المخاطر المرجحة الخاصة بالقروض أو ما یسمى بالمستحقات10الجدول رقم 
.الوحدة ألف دج/2016الریفیة  لسنة

المبلغالرقم الصنف
2035380949045مجموع المخاطر المرجحة الخاصة بمخاطر المستحقات الجاریة

204223523153مجموع المخاطر المرجحة الخاصة بمخاطر المستحقات المصنفة
205853447642مجموع المخاطر المرجحة الخاصة بمخاطر الأصول الأخرى

2084142190474مجموع المخاطر المرجحة الخاصة بمخاطر تعھدات خارج المیزانیة
2090600110313مجموع المخاطر المرجحة الخاصة بالمستحقات

.5انظر الملحق رقمالخاصة بالبنك من إعداد الطالبة بالاعتماد على الوثائق : المصدر 



2،376لجنة بازل قواعدلجزائریة لدراسة میدانیة لمدى استجابة البنوك التجاریة ا:الفصل الثالث
وعلى الالتزامات المشكوك فیھاتكوین مؤونات على المستحقات -ب

% 3سنویا حتى یبلغ مستواھا الإجمالي نسبة % 1تكون مؤونات عامة على المستحقات الجاریة بنسبة 
یتم تكوین مؤونات للمستحقات ذات مخاطر ممكنة ومستحقات ذات مخاطر عالیة ومستحقات متعثرة 

.على التوالي% 100و% 50و% 20بنسب دنیا قدرھا 
كما تطبق ھذه النسب على الالتزامات بالتوقیع المعطاة لطرف مقابل بصفة غیر قابلة للرجوع فیھا تكون 

.همستحقاتھ مصنفة في إحدى الفئات المذكورة أعلا
إن المؤونات على الالتزامات بالتوقیع المقدمة بصفة غیر قابلة للرجوع فیھا لطرف مقابل لم یستفد إلا من 

ع ویشكل في نفس الوقت خطر عجز، تكون وفق مستوى الخطر المتعرض لھالالتزامات بالتوقی
تكون المؤونات على المستحقات على أساس مبلغھا الإجمالي، خارج الفوائد غیر المحصلة وبعد طرح 

الضمانات المقبولة وحصة الطرح ھي كالآتي:1الضمانات المقبولة
%100حصة 

.وودائع الضمان لدى البنك المقرضودائع الأموال
.مان لدى المؤسسة المالیة المقرضةودائع الض

الضمانات المتحصل علیھا من الدولة الجزائریة أو من مؤسسات وصنادیق عمومیة جزائریة تماثل 
ضماناتھا ضمانات الدولة سندات الدین التي تصدرھا الدولة الجزائریة أو تلك التي تستفید من ضمان 

.الدولة الجزائریة
.الضمانات المتحصل علیھا من صنادیق وبنوك التنمیة ومن ھیئات مماثلة

50%: حصة 
.بنك غیر ذلك الذي منح التسھیلودائع الضمان والودائع لأجل المحوزة في الجزائر لدى 

.مالیة غیر تلك التي منحت التسھیلودائع الضمان المحوزة في الجزائر لدى مؤسسة 
.تأمین القرض المعتمدة في الجزائرالضمانات المتحصل علیھا من البنوك والمؤسسات المالیة وھیئات 

. ات المماثلة المتواجدة بالخارجالضمانات المتحصل علیھا من البنوك والمؤسسات المالیة أو المؤسس
-والمتمتعة بتنقیط یساوي على الأقل AAطرف الشركات نوحة من أو ما یعادلھ، باستثناء الضمانات المم

.الأم وفروعھا الأخرى
لمؤسسة المالیة الذي سندات الدین التي یصدرھا بنك أو مؤسسة مالیة متواجدة بالجزائر، غیر البنك أو ا

.منح التسھیل
.سندات الدین التي تداولت في سوق منظمة بالجزائر

20%: حصة 
–المنقولة على المركبات، الضمانات المتحصل علیھا من البنوك والمؤسساتالرھونأوالرھون الرسمیة

أو ما یعادلھ باستثناء الضمانات بتنقیط یساويأو المؤسسات المماثلة المتواجدة بالخارج،  والمتمتعة
المالیة.من على الأقل وفروعھا الأخرى قلالممنوحة من طرف الشركات الأم أو ما یعادلھ وا

خاطر التشغیلم-2- 2-1
متعلقة بالإجراءات والمستخدمین یقصد بخطر التشغیل خطر الخسارة الناجمة من نقائص أو اختلالات 

والأنظمة الداخلیة للبنوك والمؤسسات المالیة آو متعلقة بأحداث خارجیة ویستثني ھذا التعریف الخطر 
. الاستراتیجي وخطر السمعة بینما یشمل الخطر القانوني

من متوسط صافي النواتج %15متطلب الأموال الخاصة اللازمة لتغطیة خطر التشغیل ما یعادل ویشكل 
وعند حساب ھذا المتوسط لاتؤخذ بعین الاعتبار إلا النواتج .البنكیة السنویة للسنوات المالیة الثلاث الأخیرة

.البنكیة الصافیة الایجابیة

:والتنمیة الریفیة كالتالي كانت الاحصاءیات لبنك الفلاحة 2015-03-31ففي 

.نفس المصدر السابق1



2،377لجنة بازل قواعدلجزائریة لدراسة میدانیة لمدى استجابة البنوك التجاریة ا:الفصل الثالث
.دجألف الوحدة /2016یمثل كیفیة تقییم خطر التشغیل المرجح لسنة 11الجدول رقم 

المبلغالرقمالمحتوى
2014300137272841البنكي الصافي الایجابي لسنة الناتج

2015300242354430ج البنكي الصافي الایجابي لسنةالنات
2016300343051820الایجابي لسنةتج البنكي الصافيالنا

300440893030متوسط الناتج البنكي الصافي الایجابي
30056133955الأموال الخاصة اللازمة

300676674432مبلغ المخاطر التشغیلیة المرجحة
.6من إعداد الطالبة بالاعتماد على وثائق البنك انظر للملحق رقم

.المتطلب من الأموال الخاصة 12.5التشغیلیة المرجحة بضرب في یتم حساب مبلغ المخاطر 

من خلال الشكل 2016-2014ویمكن تمثیل الناتج المحلي الصافي لبنك الفلاحة والتنمیة الریفیة لسنة 
.الأتي 

دجالوحدة ألف/2016- 2014لفلاحة والتنمیة الریفیة لسنة االناتج )9(الشكل رقم المحلي الصافي لبنك 

.إعداد الطالبة بالاعتماد على الجدول السابق من

من خلال الشكل نلاحظ عدم استقرار للناتج المحلي الصافي  لبنك الفلاحة والتنمیة الریفیة خلال السنوات 
دج ثم شھد ألف 37272841ب تقدر 2014الثلاث  فھو في حالة متذبذبة فقد حقق أعلى نسبة خلال سنة 

وبعد الإصلاح الملحوظ 2016أما في سنة 2015دج سنة ألف 42354430ملحوظ لیصل إلى ارتفاع 
.دج 43051820فقد باشر في الارتفاع لیصل إلى السنوات الماضیة الذي شھدتھ 

وانطلاقا من المعطیات الخاصة بالناتج المحلي الصافي الموجب والمعدل الموضوع من طرف البنوك 
دج76674432تمكنا من ترجیح مخاطر التشغیل والتي قدرت ب%15التجاریة والمقدر ب 
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2،378لجنة بازل قواعدلجزائریة لدراسة میدانیة لمدى استجابة البنوك التجاریة ا:الفصل الثالث
مخاطر السوق-3- 2-1

تغطي متطلبات الأموال الخاصة، بموجب خطر السوق، خطر الوضعیة على محفظة التداول وخطر 
الصرف، إذ تشمل محفظة التداول السندات المصنفة في أصول التعامل غیر تلك المقیمة اختیاریا بالقیمة 

. یةالحقیق

:خطر الصرف-1-

اھتم التشریع المصرفي في الجزائر بمراقبة وضعیة الصرف بوضعھ لقاعدة الصرف بوضعھ لقاعدة تقوم 
بتخفیف أثار المخاطر الناجمة عن العملیات بالعملة، وفي ھذا الإطار وضعت السلطة النقدیة نسبتین 

:1ویتعلق الأمر ب

مع مبلغ صافي الأموال )قصیرة أو طویلة (الصرف، بین مبلغ وضعیة%10نسبة قصوى محددة ب -
.الذاتیة 

بین مجموع وضعیات الصرف قصیرة أو طویلة لجمیع العملات ومبلغ %30نسبة قصوى محددة ب 
:صافي الأموال الذاتیة 

:نمثلھا فیمایلي 2015-03-31وقدم بنك الفلاحة والتنمیة الریفیة في 

.المتعلقة بوضعیات الصرفالمتضمنة لقواعد1995-12-26المؤرخة في 78-95من التعلیمة رقم 09المادة 1

10% >= عملة كل في الأجلقصیرة أوطویلة  وضعیات الصرف مجموع
الذاتیة الاموال صافي

30% <= جمیععملات في الأجلقصیرة أوطویلة  وضعیات الصرف مجموع
الذاتیة الاموال صافي



2،379لجنة بازل قواعدلجزائریة لدراسة میدانیة لمدى استجابة البنوك التجاریة ا:الفصل الثالث
2015-03-31بنك الفلاحة والتنمیة الریفیة في یمثل وضعیات الصرف12الجدول رقم

وضعیات الصرف العملةرقم
المیزانیةداخل 

وضعیات الصرف 
خارج المیزانیة

الوضعیات الصافیة 
للعملة

طویلة 
الأجل

قصیرة 
الأجل

طویلة 
الأجل

قصیرة 
الأجل

طویلة 
الأجل

قصیرة 
الأجل

4020Dollar US283421234515997
4021EURO452858312937844
4022CHF

4023JPY

4024GBP2165132765130600
4025Autre

devises

15799168444المجموع4026
الرصید بین مجموع وضعیات الصرف قصیرة الأجل وبین 4027

)1(الوضعیات طویلة الأجل
152447

1247608908)2(مجموع میزانیة نھایة السنة4028
0.012%½: المعدل 4029
15245الخاصة بمخاطر الصرفمتطلبات رأس المال 4030

.7من إعداد الطالبة بالاعتماد على وثائق البنك انظر الملحق رقم:المصدر 

نسبة قصوى تفوق لا %0.012ة والتنمیة الریفیة قد حقق نسبة من خلال الجدول نلاحظ أن بنك الفلاح
بین مجموع وضعیات الصرف قصیرة أو طویلة لجمیع العملات ومبلغ صافي الأموال %30محددة ب 

یعتبر من مھام الأخیرإذ یعتبر بنك الفلاحة والتنمیة الریفیة متحكم في خطر الصرف كون ھذا الذاتیة
فالعملیات الخاصة بالصرف بین بنك وطني وأخر خارجي یسعى بنك الجزائر أن یكون البنك المركزي

.طا بینھماوسی

:تقییم المحفظة-3-2
إذ یلزم البنك بتقدیم ملفات القروض الخاص بالعینة للقیام بمراقبتھا، سواء من ناحیة المخاطر العامة او 

.المخاطر الخاصة 

2015-03-31والتنمیة الریفیة في ومن خلال تصریحات بنك الفلاحة 



2،380لجنة بازل قواعدلجزائریة لدراسة میدانیة لمدى استجابة البنوك التجاریة ا:الفصل الثالث
لسنة یوضح ترجیح المخاطر الخاصة بالسوق من خلال مناقشة حول الأسھم والسندات13الجدول رقم

.الوحدة ألف دینار/2015

المبلغ خلال سنة الرقمالبیان
2015

-4005مجموع المخاطر العامة
40113118مجموع المخاطر الخاصة

40123118مجموع المخاطر الخاصة بالمحفظة البنكیة
.إعداد الطالبة بالاعتماد على وثائق البنكمن : المصدر 

ونلاحظ من خلال الجدول السابق أن خطر المحفظة یكاد منعدما كون أن السوق التجاریة تغیب فیھا 
.المعاملات عن طریق الأسھم والسندات والمشتقات المالیة 

.ل التاليویمكن حوصلة العنصرین السابقین في مخاطر السوق وترجیحھا موضح من خلال الجدو

.الوحدة الف دینار/2015خلال سنة یوضح ترجیح المخاطر المتعلقة بخطر السوق14الجدول رقم

2015المبلغالرقمالبیان
متطلبات رأس المال الأساسي لتغطیة المخاطر المتعلقة بخطر 

محفظة البنك
40123118

متطلبات رأس المال الأساسي لتغطیة المخاطر المتعلقة بخطر 
الصرف

403015245

403118362متطلبات رأس المال الأساسي لتغطیة خطر السوق
4032229529ترجیح المخاطر المتعلقة بخطر السوق

.8الطالبة بالاعتماد على وثائق البنك الملحق رقم إعدادمن : المصدر 

.الخاصةالمتطلب من الأموال 12.5یتم حساب مبلغ مخاطر السوق المرجحة بضرب في 

المكونات الأساسیة للأموال الخاصة القانونیة1-2
اعدیة أن المكونات الأساسیة للأموال الخاصة القانونیة ھي مجموع الأموال الخاصة القوكما سبق وذكرنا

.والأموال الخاصة التكمیلیة 

:1حاصل جمع ما یأتيمن  الخاصة ببنك الفلاحة والتنمیة الریفیة إذ تتكون الأموال الخاصة القاعدیة -

.دج ألف33000000س المال الاجتماعي أو من التخصیص  رأ.

-العلاوات ذات الصلة برأس المال .

.دج ألف15302682) وارق إعادة التقییم أو التقییم خارج ف(الاحتیاطات .

.-الأرصدة الدائنة المرحلة من جدید.

.دج11988041المؤونات القانونیة.

.-نة الأخیرة المقفلة، صاف من الضرائب ومن الأرباح المرتقب توزیعھانتائج الس.

2014من 10المادة 1



2،381لجنة بازل قواعدلجزائریة لدراسة میدانیة لمدى استجابة البنوك التجاریة ا:الفصل الثالث
:یطرح من ھذه العناصر ما یأتي 

.الأسھم الذاتیة الخاصة المعاد شراؤھا .

.دجألف623981الأرصدة المدینة المرحلة من جدید.

.  دجألف1708485نتیجة الأرباح الموقفة إلى غایة الإجراء .

:1أما الأموال الخاصة التكمیلیة فتتشكل من -

.دج ألف4168167من مبلغ فوارق إعادة التقییم50%.

خارج (من مبلغ فوائض القیمة الكامنة والناجمة عن التقییم بالقیمة الحقیقیة للأصول المتاحة للبیع 50%.
).سندات المساھمة المحوزة على البنوك والمؤسسات المالیة

%1.25ات الجاریة للمیزانیة، في حدود غطیة المخاطر المصرفیة العامة، مكونة على المستحقمؤونات لت.
.الف دج 5723998من الأصول المرجحة لخطر القرض

.دج 8170000سندات المساھمة وسندات أخرى ذات مدة غیر محددة.

.ألف دج  3175448الأموال المتأنیة من إصدار سندات أو افتراضات.

:شرط أن 

تعطي للمقترض -2لا تكون قابلة للتسدید إلا بمبادرة من المقترض وبموافقة مسبقة من اللجنة المصرفیة -1
لا یسمح بھذا الدفعھإمكانیة تأجیل دفع الفوائد إن كان مستوى مردود یت

یجب المرور 2016-12-31فیة فلحساب نسبة الملاءة فيلبنك الفلاحة والتنمیة الریویمكن تلخیص الحالة
:بالعملیات التالیة 

.2014فبرایر26الصادر في 02- 14الأمر 1



2،382لجنة بازل قواعدلجزائریة لدراسة میدانیة لمدى استجابة البنوك التجاریة ا:الفصل الثالث
ألف 2016لسنة یبین كیفیة حساب معدل الملاءة من طرف بنك الفلاحة والتنمیة الریفیة15الجدول رقم

دج

المبلغالمحتوىالرقم
54782809الأموال الخاصة القاعدیة1018
69669526الأموال الخاصة القانونیة1030
600110313المرجحة لمخاطر القرضالتعرضات 2090
76674432التعرضات المرجحة لمخاطر العملیاتیة 3006
-التعرضات المرجحة لمخاطر السوق4032
676784745.مجموع التعرضات المرجحة لمخاطر القرض،العملیاتیة،السوق5001
8.09%معدل الأموال الخاصة القاعدیة 5002
10.29%معدل الملاءة5003
الصادر  01-14القانون رقم 02الأموال الخاصة  الواجب تغطیتھا حسب الامر5004

.2014-02-16في 
64294551

الفائض أو العجز الذي حققنھ الأموال الخاصة القانونیة بعد تغطیة متطلبات 5005
.2014-02-16في 01-14القانون رقم 02الأمر 

5374975

01- 14القانون رقم 03القاعدیة الواجب تغطیتھا حسب الأمر الأموال الخاصة 5006
.2014- 02-16الصادر في 

47374932

الفائض أو العجز المحقق من الأموال الخاصة القاعدیة الواجب غطیتھا حسب 5007
.2014-02- 16الصادر في 01-14القانون رقم 03الأمر 

7407877

04غطیتھا الواجب غطیتھا حسب الأمرالأموال الخاصة التكمیلیة الواجب ت5008
.2014-02-16الصادر في 01-14القانون رقم 

16919619

الفائض أو العجز المحقق من الأموال الخاصة التكمیلیة الواجب تغطیتھا 5009
-16الصادر في 01-14القانون رقم 04و03الواجب غطیتھا حسب الأمر 

02-2014.

9511742

.04الطالبة بالاعتماد على وثائق خاصة بالبنك انظر للملحق رقم من إعداد : المصدر 

فائض من 2016نلاحظ من خلال الجدول أن بنك الفلاحة والتنمیة الریفیة قد حقق من خلال معطیات سنة
5374975خلال تطبیق القوانین المنصوصة سواء من ناحیة الأموال الخاصة القانونیة بفائض یقدر ب  

دج أو من ناحیة أخرى الأموال ألف 7407877احیة الأموال الخاصة القاعدیة بفائض دج أو من نألف 
.دج ألف 9511742الخاصة التكمیلیة التي حققت فائض قدره 

.نسبة السیولة: الفرع الثاني

3البنوك الجزائریة قد شرعت في تطبیق نسبة السیولة القصیرة الأجل قبل عرضھا من طرف لجنة بازل 
، فحسب تصریحات بنك الفلاحة والتنمیة الریفیة فقد حققت نسبة سیولة لسنة 2011حیث تم تطبیقھا منذ 

، أما فیما %100تفوق فقط وھي نسبة غیر كافیة كون أن  التقاریر تلزم البنك بنسبة %89بمقدار 2015
فلم یرد إلى حد الآن أي إشارة أو تعلیمة تشیر ) السیولة على المدى  الطویل(یخص نسبة التمویل المستقر 



2،383لجنة بازل قواعدلجزائریة لدراسة میدانیة لمدى استجابة البنوك التجاریة ا:الفصل الثالث
مما لاشك فیھ أن تأتي تنظیمات تشیر إلیھا لتوافق مع ھذا 2018إلیھا، حیث مجال تطبیقھا یكون في 

.05المعیار انظر للملحق رقم 

.الرافعة المالیةنسبة: الفرع الثالث

، حیث أن تطبیق 3قیمة الرافعة المالیة في البنوك الجزائریة أقل بكثیر بالنسبة لما جاءت بھ لجنة بازل
.ھذه الاتفاقیة لن یكون لھ الأثر الكبیر على قیمة الرافعة المالیة

.المراجع الرقابیة: الفرع الرابع

:1ضع جھاز مراقبة داخلي فعال وذلك بھدف ضمانینبغي على البنوك والمؤسسات المالیة أن ت

.اتھا والاستعمال الفعال لمواردھاالتحكم في نشاط-

فافیة ومتابعة السر الجید للعملیات، خاصة تلك التي تساھم في الحفاظ على أصولھا والضامنة للش-
.للعملیات المصرفیة

.موثوقیة المعلومات المالیة-

.ر بما فیھا المخاطر العملیاتیةملائم جمیع المخاطالأخذ بعین الاعتبار بشكل-

:2إلا أنھ لا تزال نقائص أخرى موجودة خصوصا في مجال

.تدابیر الرقابة الداخلیة-

أن تتحسن أكثر لضمان فاعلیة الأمن المعلوماتي و موثوقیة أنظمة المعلومات والتي ینبغي لجودة بیاناتھا -
.رأكب

.الحالاتتسییر المخاطر، الذي تنقص فعالیتھ في بعض -

.التحكم ومتابعة الخطر العملیاتي-

إن تصمیم نظام الرقابة الداخلیة وتحسین إدارة المخاطر سیخفض نسبة الدیون المتعثرة وإن كانت تتأثر 
.الاقتصاديبوتیرة النشاط الاقتصادي حیث أن احتمالات عدم سداد القروض تزداد مع تراجع النشاط

.انضباط السوق: الفرع الرابع

یعد عنصر الإفصاح في الأسواق خصوصا في المجال البنكي عنصر ضعیف جدا في البنوك 
الجزائریة حیث أنھا تبقى متحفظة بالنسب إلا ما بین رؤساء البنوك وتلزم بالسریة التامة بالمعلومات حیث 

المعلومات أن الحصول علیھا یكاد مستحیل، وھذا یعتبر ضعفا كبیرا إلى حد ما، لأن المنافسة تتم بنشر
لاتخاذ القرارات المناسبة، إلا أنھ ما یلاحظ في الواقع العملي أن علمیة الإفصاح البنوك والمؤسسات 
المالیة تتم وفقا للنصوص التنظیمیة لھذه العملیة، إلا أن حصول الجمھور العام على مختلف المعطیات 

وھذا معاكس تماما ما أوصت علیھ لجنة المتعلقة بالبنوك یبقى أمرًا صعبا في غالب الأحیان غیر ممكن 
القرارات لأن عملیة الإفصاح اتخاذبازل، فالإفصاح التي نصت علیھ یمتد على العملاء فیما یخص 

والشفافیة تعكس بصورة واضحة رغبة البنك في التطویر، إذ لابد أن تكون ضمن سیاسیة النشاط 
رة على مستوى الأداء المصرفي، وبالعكس فإن المصرفي الخاص بالبنك، وھي مؤشر حقیقي لھ دلالة كبی

.146:، ص2010، التطور الاقتصادي والنقدي في الجزائربنك الجزائر، - 1
.139:، ص2013التطور الاقتصادي والنقدي في الجزائر،بنك الجزائر، - 2



2،384لجنة بازل قواعدلجزائریة لدراسة میدانیة لمدى استجابة البنوك التجاریة ا:الفصل الثالث
ضعف عملیة الإفصاح قد تكون مؤشر وعلى سبیل العمل المصرفي وضعفھ مما یساھم في ارتفاع 

.   المخاطر وانتشار عدم الأمان داخل البنك



2،385لجنة بازل قواعدلجزائریة لدراسة میدانیة لمدى استجابة البنوك التجاریة ا:الفصل الثالث
الخاتمة 

تم التطرق من خلال ھذا الفصل إلى أھم القواعد الاحترازیة المطبقة في البنوك الجزائریة والتي جاءت 
نتیجة لتطبیق ما أصدرتھ مقررات لجنة بازل، ومقارنتھا مع معاییر لجنة بازل ومن ثم تطرقنا إلى واقع 

.كعینة للدراسةBADRبنك في البنوك الجزائریة ومثالا على ذلك أخذنا3و2تطبیق مقررات لجنة بازل 

أن القواعد الاحترازیة المطبقة في البنوك الجزائریة تتوافق مع متطلبات : وصولنا للنتائج التالیة
لجنة بازل في العدید من العناصر وتختلف معھا في أخرى، وتعود أوجھ الاختلاف بالأساس إلى 

ي یمیز أداء البنوك التجاریة، خصوصیة العمل المصرفي على المستوى المحلي وضعف التطور الذ
ورغم الجھود الكبیرة التي تبذلھا السلطات المعنیة في تطبیق مقررات بازل الثانیة إلا أننا وجدنا أنھا غیر 
مطبقة على الوجھ الكامل إلا فیما یتعلق بنسبة بكفایة رأس المال، ویبقى التحدي إلى العمل أكثر لتطبیق 

.بازل الثالثةاتفاقیة

وأخرىبنك الفلاحة والتنمیة الریفیة بالحرص على تفعیل ھذه القواعد من خلال رقابة دائمة إذ یقوم
مؤقتة من طرف ھیئات داخلیة، كما یسعى البنك المركزي على تحقیق رقابة مستمرة لتفعیل ھذه القواعد 

لبنك لبنك الفلاحة والتنمیة الریفیة  كل نھایة ثلاثي بتقدیم النتائج یعملوبإرسال مفتشیات خاصة 
.من خلال ملا  فراغات الوثائق المرسلة من طرفھ دون أي تغییر في المحتوى المركزي
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:الخاتمة العامة 

قد عرفت تطورا كبیرا ، والرقابة الاحترازیةتتطلبھ من مبادئ للإدارةإن الصناعة المصرفیة وما
ارتفاعحیث تؤدي لجنة بازل للرقابة المصرفیة دورا رائدا في تقنین العدید من ھذه التطورات ، كما أن 

وتعدد المخاطر البنكیة وإعادة ھیكلة الخدمات المصرفیة  وتزاید حدوث الأزمات البنكیة أثر على القطاع 
.البنكي العالمي 

تقوم بوضع القواعد مصرفیة إنشاء لجنة دولیة للرقابة النتیجة لما سبق ذكره، قامت مجموعة العشرة ب
تتعرض لإختلالات قد تؤدي إلى إفلاسھا ، ترامھا حتى لاالاحترازیة التي یجب على البنوك التقید بھا واح

فبعد أن تقوم ھذه اللجنة بوضع التوصیات التي تراھا مناسبة ، یقوم البنك المركزي لأي بلد بإصدار 
قوانین وتنظیمات یرتكز محتواھا على ھذه التوصیات إن رأى ضرورة لذلك ، حیث أن إلزامیة تطبیقھا 

. وجود إدارة داخلیة من خلال التنظیمات البنكیة التي یتم إصدارھا یتوقف أساسا على ضرورة 

من أھم القواعد الاحترازیة التي أصدرتھا لجنة بازل ما تعلق بمعیار كفایة رأس المال والذي یعتبر 
، كما عرف المعیار تطورا 1988الركیزة الوحیدة التي قامت علیھا اتفاقیة بازل الأولى الصادرة سنة 

حیث أضافت ھذه الاتفاقیة طرقا جدیدة ، 2006ملحوظا في بازل الثانیة التي بدأ تطبیقھا في أواخر سنة 
أكثر تطورا تستعمل لقیاس مدى التزام البنوك بمعیار كفایة رأس المال ، ونفس الأمر بالنسبة لاتفاقیة بازل 

ونات رأس المال الأساسي للبنوك وطرحت معاییر جدیدة الثالثة حیث أدرجت تعدیلات جدیدة على مك
لرأس المال والمدیونیة والسیولة لتقویة قدرة القطاع المصرفي في التعامل مع الضغوط الاقتصادیة 

.والمالیة وتحسین إدارة المخاطر وزیادة الشفافیة 

توصل إلیھا في النقاط من خلال ما سبق یمكن عرض أھم النتائج التي تم ال:نتائج الدراسة : أولا
:التالیة 

صدرت اتفاقیة بازل للرقابة المصرفیة لتحقیق الاستقرار المالي والانفتاح نحو الأسواق العالمیة ؛
 ركزت اتفاقیة بازلI رأسعلى مواجھة مخاطر الائتمان عن طریق معیار كفایة 1988عام

.الائتمان ،التشغیل ومخاطر السوقءة المالیة لیشمل مخاطر المال الذي یضع حسابا للملا
جاءت اتفاقیة بازلIIلسد الثغرات التي تركتھا بازلI في إطار جدید لمتطلبات كفایة رأس المال

.أكثر شمولا وحساسیة للمخاطر التي تواجھ البنوك 
شملت اتفاقیة بازلIII إضافات أخرى للاتفاقیات الأخرى السابقة مثل تحدید نسبة السیولة

.ة المالیة الواجب أخذھا بعین الاعتباروالرافع
 توفر البنوك الجزائریة على قاعدة من الأنظمة التشریعیة والتنظیمیة المصرفیة المھمة ، والتي

ھي في الأصل مستوحاة من توصیات لجنة بازل، حیث تبین ذلك من خلال العدید من أوجھ 
اللجنة ؛التشابھ بین القواعد الاحترازیة المحلیة وتلك الخاصة ب

 جاءت اتفاقیة بازل الثانیة  لتدعیم متانة وصلابة النظام المصرفي عن طریق توسیع قاعدة
المخاطر المأخوذة بعین الاعتبار ؛

غیاب آلیات وتقنیات متطورة للحد من المخاطر التي یمكن أن تواجھھا البنوك الجزائریة ؛
ضعف عنصر الإفصاح في البنوك الجزائریة ؛
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إلا فیما یتعلق بنسبة كفایة رأس المال ، وإھمال 2الجزائریة على تطبیق بازل تركز البنوك
الدعامتین المراجعة الرقابیة وانضباط السوق ؛

 من قبل 01/14بشكل كامل بالرغم من صدور النظام 3لا تطبق البنوك الجزائریة اتفاقیة بازل
.بنك الجزائر ویبقى التحدي إلى العمل أكثر لتطبیقھا 

 نتائج الفرضیات:

على مدى امتثال البنوك تتوقف فعالیة أي نظام للرقابة المصرفیة:الأولىبالنسبة للفرضیة
لكن بشكل جزيء وتكون التي تفرضھا السلطات الرقابیة تعتبر صحیحة قواعد الاحترازیةلل

قواعدن الدور الكبیر الذي تلعبھ على الرغم مف، صحیحة كلیا  بإضافة ما یسمى بالرقابة المصرفیة
لجنة بازل في تقلیل المخاطر المصرفیة إلا أن ذلك لم یمنع حدوث أزمة مالیة عالمیة في سنة 

المالي والاقتصادي ككل ، وكان ھذا نتیجة لسوء والتي تسببت في خسائر ضخمة للقطاع2008
لھذه الأخیرة بالتمادي في منح الرقابة من طرف السلطات المعنیة على أعمال البنوك، مما سمح

القروض غیر المضمونة لتحقیق الأرباح السریعة دون الأخذ في الاعتبار لأدنى معاییر للرقابة ، 
مما یبین لنا أھمیة تأكد السلطات الرقابیة من امتثال البنوك للمتطلبات التي تفرضھا علیھا؛

لقد مرت القواعد الناجمة عن لجنة بازل بثلاث مراحل رئیسة :نیةبالنسبة للفرضیة الثا
تعتبر خاطئة ،كون أن إعدادات اللجنة المصرفیة مرت بالكثیر من المراحل انطلقت من سنة 

1992نھایة ،1988اتفاقیة بازل الأولىانطلقت .م 2019و لا تزال مستمرة إلى غایة 1988
، تعدیل الاتفاقیة بإدماج مخاطر السوق1996ثم جانفي البدا في تطبیق اتفاقیة  بازل الأولى

وثیقة استثنائیة 1999، جوان المصرفیة الفعالةإصدار المبادئ الأساسیة للوكالة 1997أكتوبر 
إجراء 2001، خلال ثاني تعدیل لاتفاقیة   بازل الثانیة2001جانفي ، لاتفاقیة  بازل الثانیة

الدراسة الثالثة حول الآثار الكلیة لبازل 2001أكتوبر ،ل الثانیةدراسات حول  نتائج تطبیق باز
2013الثالثة، مقترحات اتفاقیة بازل2012سبتمبر 12، الثانیة

2019أول جانفي یتوقع بدایة العمل بھا في العمل بھ،  2015، الثالثةیفترض ابتداء التدرج
.ينھائیتوقع تنفیذھا بشكل 

جاءت بازل : ثالثةبالنسبة للفرضیة الII بمبدأ انضباط السوق والتعدیل في معدل كفایة رأس
بإضافة مخاطر أخرى مثل خطر التشغیل تعتبر صحیحة  بالإضافة إلى الدعامة الخاصة المال 

الحوكمة بانضباط السوق والدعامة المتعلقة بالمراجعة الرقابیة والتي  تشمل الشفافیة والتصریح و 
.الرشیدة

ظروف إصدار اتفاقیة بازل :بالنسبة للفرضیة الرابعةII ھو فشل اتفاقیة بازلIIIتوجد و
عوائق لتنفیذ معاییر بازل الثالثة من طرف البنوك التجاریة الجزائریة بسبب ضعف قیاس مختلف 

بل جاءت لإتمام IIنقول فشل اتفاقیة أو القواعد الصادرة عن بازلتعتبر صحیحة لكن لاالمخاطر
توجد عوائق فIIIالنقص وسد الثغرات أما فیما یخص حالة البنوك التجاریة الجزائریة  تجاه بازل 

لتنفیذ معاییر بازل الثالثة من طرف البنوك التجاریة الجزائریة  من بینھا إھمال قیاس مختلف 
البنوك الجزائریة في أنواع المخاطر بشكل دقیق ، فھي تعتبر صحیحة، وتوجد عدة تحدیات تعیق 
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تطبیق معاییر بازل الثالثة على مستویات مختلفة ومنھا رأس المال و تغطیة المخاطر و إدارة 
.الإفصاح  إھمال قیاس المخاطر البنكیة من قبل الجھاز المصرفيالمخاطر و

إلى نتائج الدراسة ، یمكن عرض بعض المقترحات  لھذا استنادا:وتوصیاتاقتراحات:ثانیا
.الموضوع 

 امتلاكنحو والاتجاهتوفیر الكفاءات والخبرات اللازمة لتبني المعاییر والمقررات الجدیدة
القدرات التقنیة التي تمكن السلطات الرقابیة من قیاس المخاطر بالطرق التي تنص علیھا معاییر 

تقوم بھ البنوك ؛وفیر المعلومات والبیانات التي تمكن من تقییم بدقة مابازل الدولیة إلى جانب ت
 تصنیف البنوك الجزائریة على أساس قدرتھا على تنفیذ المعاییر المستھدفة وبدء تنفیذھا في

البنوك الأكثر جاھزیة ؛
 تدعیم عملیة الإفصاح والشفافیة بالبنوك الجزائریة من خلال حثھا على نشر وإعلان

المعلومات والبیانات المالیة والمصرفیة الخاصة بھا لتكون متاحة للجمھور العام ، ویمكن 
الاعتماد على مجلات دوریة متخصصة ومواقع الإنترنیت مع الحرص على الدقة 

والمصداقیة في نشر وإعلان  المعلومات ؛
املین للبنك ضرورة الاھتمام ببرامج تدریب وتطویر كما ونوعا لزیادة مستوى تأھیل الع

وخصوصا في مجال الرقابة وتمكینھم من الاستفادة من التقنیات الحدیثة في العمل وتوفیر 
البرامج والأنظمة المتطورة ؛

 الخروج من دائرة العمل على ركیزة واحدة من ركائز لجنة بازل وھي نسبة كفایة رأس
لكبیر لھذه النسبة وأھملت المال ، لأن الملاحظ من أن البنوك الجزائریة أولت الاھتمام ا

.الدعائم الأخرى خاصة فیما یتعلق بجانب المراجعة الرقابیة وانضباط السوق 

من خلال دراسة مقررات لجنة بازل الثانیة والثالثة في البنوك التجاریة :آفاق الدراسة-3
التي یمكن أن تكون الجزائریة ، وبعد استخلاص النتائج المذكورة سابقا ، ظھرت العدید من المواضیع 

:كحلقة مكملة لموضوع الدراسة تتمحور حول. أساسا لدراسات لاحقة 

إستراتیجیات تطویر مستوى وإنظباط السوق في البنوك الجزائریة ؛
مقررات لجنة بازل وأھمیتھا في تقلیل المخاطر التشغیلیة في البنوك الجزائریة ؛
 بازل الثالثة ؛اتفاقیةإستراتیجیة تكییف المنظومة المصرفیة الجزائریة حسب مقررات
 مدى تجسید نسبة كفایة رأس المال الحدیثة لمبادئ الحوكمة في البنوك
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:قائمة المراجع

باللغة العربیة: أولا

:الكتب 1-1

.1988،طرابلس ،لبنان ،العملیات المصرفیة و السوق المالیةأنطوان الناشف ، وخلیل الھددي ،1
.2005،دیوان المطبوعات الجامعیة ،الجزائر ،ط" تقنیات البنوك "الطاھر لطرش،- 2

،2015المطبوعات الجامعیة ،بن عكنون الجزائر،الطاھر لطرش، الاقتصاد النقدي والبنكي، دیوان 2

،مشتقات المالیة ،الھندسة المالیةإدارة المخاطر ،ال:آخرون، إدارة المخاطر ,بن علي بلعزوز و أل- 3
.2013مؤسسة الوراق للنشر و التوزیع ،الطبعة الأولى 

2009،دار الھدى ،"الاقتصاد الجزائري"،فریدة بن یحي ،ترجمة مشري الھام 4-

شقیري نوري موسى وآخرون ،إدارة المخاطر ،دار المیسر للنشر والتوزیع والطباعة،الطبعة الأولى - 5
2012.

للنشر و التوزیع ،بیروت ، ،الشركة العربیة، إدارة البنوك و بورصة الأوراق المالیةسویلم محمد - 6
لبنان

.یوان المطبوعات الجامعیة ،الجزائر ،دون سنة نشر، دالرقابة المصرفیةعبد الكریم طیار ، -7

2010,الطبعة الأولى ,،كلیة الدراسات العلیا القاھرة الرقابة المصرفیةمحمد احمد عبد النبي ،-8

،رالجزائ،،دیوان المطبوعات الجامعیة"الوجیز في القانون المصرفي الجزائري"محفوظ لعشب ، - 9
2004.

:المجلات2-1

،قسنطینة، 43عدد،مجلة إسھامات نظام الرقابة الداخلیة في دعم مراقبة التسییر البنكي ،سایح ،لطیب ا1-
.2015جوان

،جامعة 2005، 4،مجلة آفاق ،العدد" الإصلاحات المصرفیة في الجزائر"الھاشمي جیلا لي طارق ،- 2
.سعد دحلب ،البلیدة 

،الملتقى الوطني الأول "ع المؤسسات الاقتصادیة تعامل البنوك الجزائریة م"بن عبد العزیز فاطمة ،- 3
.2006حول المنظومة البنكیة في ظل التحولات القانونیة و الاقتصادیة ،بشار ،

،أبحاث اقتصادیة وإداریة جامعة أم البواقي 3بوسنة رضا ،الأزمة المالیة العالمیة ومعیار بازل - 4
.2013،الجزائر ،العدد الثالث عشر ،جوان 

كاستجابة لمتطلبات النظام البنكي العالمي ،مجلة العلوم الإنسانیة ،جامعة 3عیاش ،اتفاقیة بازل زبیر5-
.30/31،2013خیضر بسكرة ،العدد محمد
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،مجلة العلوم الاقتصادیة وأثارھا المحتملة على النظام المصرفي الجزائري3اتفاقیة بازلنجار حیاة ،- 6

.2013لسنة 13وعلوم التسییر ،جامعة جیجل ،العدد 

:المحاضرات، التقاریر، الملتقیات والمؤتمرات3-1

،السداسي تقریر حول إشكالیة إصلاح المنظومة المصرفیةالمجلس الوطني الاقتصادي والاجتماعي ،1
.2001الأول من سنة 

،الملتقى الوطني حول 03/11والأمر 90/10المركزي بین قانون استقلالیة البنك بحوصي مجدوب ، 2
2013المنظومة البنكیة في ظل التحولات القانونیة والاقتصادیة ،المركز الجامعي بشار 

.2010صادي والنقدي في الجزائر، بنك الجزائر، التطور الاقت- 3
.2013بنك الجزائر، التطور الاقتصادي والنقدي في الجزائر، - 4

.،2014بنك الجزائر، المراقبة الاحترازیة لملاءة الأموال الخاصة والإبلاغ المالي، -5

حمیدات محمود ،واقع القطاع المصرفي ومجالات تطویره ،محاضرة ضمن ندوة سیاسات القطاع -6
.2003مارس 13-09أیامالمالي ،

،المؤتمر العالمي الإسلاميعلى النظام المصرفي3تأثیر مقررات بازل مفتاح صالح ،رحال فاطمة ،-7
10-9النمو و العدالة والاستقرار من منظور إسلامي ،أیام من :التاسع للاقتصاد والتمویل الإسلامي 

.،اسطنبول تركیا 2013سبتمبر
، إدارة المخاطر الائتمانیة و وظیفة المراكز الائتمانیة و وظیفة المصارف المركزیةمنصور منال ،8

یة و الحوكمة العالیة القطریة و الإقلیمیة ،الملتقى الدولي حول الأزمة المالیة و الاقتصادیة الدول
.2009،سطیف،

:المذكرات4-1

، تحقیق كفایة رأس المال في البنوك التقلیدیة والإسلامیة بین الرفع من رأس المال و التحكممولة یونس-1
.2015، مذكرة ماجیستر، قاصدي مرباح، ورقلة، مالیة كمیة،المخاطرفي 

وتحدیاتھا رسالة ماجیستر ،إدارة أعمال ،الجامعة 2میاد محي الدین كلاب ،دوافع تطبیق بازل -2
.2007الإسلامیة غزة ،

ق كمال نوي ،الرقابة المصرفیة على كفایة رأس المال وفق معاییر بازل الدولیة ودورھا في تحقی-3
.الاستقرار المصرفي ،اقتصادیات المالیة والبنوك ،مذكرة ماجیستر ،جامعة بومرداس

،الآفاق والتحدیات ،مذكرة لنیل ،الصیرفة الالكترونیة و النظام المصرفي الجزائريبوعافیة رشید -4
2007شھادة ماجیستر م علوم اقتصادیة ،جامعة البلیدة 

-2003(بقاء مؤشر تجمیعي للنظام المالي الجزائري للفترة :ذھبي رحمة ،الاستقرار المالي النظامي -5
.2013رة دكتوراه ،جامعة قسنطینة ،،مذك)م2011

تحولات المنظومة المصرفیة الجزائریة و متطلبات التكیف مع المعاییر المصرفیة بحوصي محدوب ،-6
.2012/2013، مذكرة دكتوراه ، جامعة حسیبة بن بوعلي ، الشلف ، ةالدولیة لمواجھة الأزمات المالی

،مذكرة 2و1بن عبد الرحمن أیمن ،الرقابة المصرفیة في الجزائر دراسة من خلال مقررات بازل -7
.3،2011ماجیستر ،جامعة الجزائر
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لعلوم الاقتصادیة قطوش حمید ،تكییف البنوك التجاریة مع اقتصاد السوق ،رسالة ماجیستر ،معھد ا-8

.2001،جامعة الجزائر 

دریس رشید، إستراتیجیة تكیف المنظومة المصرفیة الجزائریة في ظل اقتصاد السوق، كلیة العلوم -9
.الاقتصادیة وعلوم التسییر، جامعة الجزائر، أطروحة دكتوراه

:المواد القانونیة

.2001فیفري 27المؤرخ في90/10المعدل والمتمم لقانون 01/01من الآمر 10المادة 
.المتعلق بالنقد والقرض 2003-08-26المؤرخ في 11-03الأمر -11
.2001فیفري 27المؤرخ في 90/10المعدل و المتمم لقانون 01/01من الأمر 2المادة -12
.2001فیفري 27المؤرخ في 90/10المعدل و المتمم لقانون 01/01من الأمر 6المادة -13

.2002دیسمبر 26المؤرخة في 09-02رقم التعلیمة -
.2002نوفمبر 14الصادر في 03- 02من التنظیم 5المادة -4
.المتعلق بقانون النقد والقرض11-03من الأمر 66،67،68المواد -
.المتعلق بقانون النقد والقرض11- 03من القانون69المادة-2
.المتعلق بالنقد والقرض 2003-8- 26،المؤرخ في 11-03الأمر رقم 3

.2014فبرایر 16الصادر في 03-14الأمر-5
2014فبرایر26الصادر في 02-14الأمر-6
.،المتعلق بالنقد والقرض2015فیفري 19الصادر في 10-15نظام رقم -7
.والقرضالمتعلق بقانون النقد 11-03من الامر10و9المادة-8
جمادى 13الصادرة في 10من قانون النقد و القرض ،الجریدة الرسمیة ،العدد 11،12،13المواد -9

.ه1431الأولى
.المتعلق بالنقد والقرض2010أوت 26المؤرخ في 04-10الأمر -15

:قائمة المراجع باللغة الفرنسیة - 2

1 -Willem yu, New Capital Accord Basle 2, vrije Universities, 1081 HV
Amsterdam, January 2005

2-J.C.Rochet ,réglementation prudentielle et discipline de marche, revue
d’économie financier ,n73,4,2003.

3 -Basel committee on banking supervision ,Basle3 :A global regulator
framework for more resilient banks and banking systems Bank POR

international settlements ,December 2010

4-Mohamed –chérif ilmane ,rapport sur cadre institutionnel et légal du
contrôle de l’activité bancaire ,2016.

-Rapport la banque d’Algérie 2015.

6-Rapport de stage, Boutalae Amel,2015 .
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:المواقع الالكترونیة

1) -http://www.bank-of-algeria.dz/html/banque.htm#ETABLISSEMENTS

2) -www.albaraka.com
3(http://www.arabbanking.com

4) -http://www.arabbanking.com/Ar/ABCWorld/Africa / -
https://ebanking.algerie.natixis.com/.

5) http://www.societegenerale.dz/presentation.html
6) citi-bank/dz
7) www.arabbank.dz/
8) www.trustbank.dz/

9(Alegria .dzof-http://www.bank
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